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تحمدك يامن فتحت الاب لاحزايك * ورفمت الحجب لاحبابك «» 
#تمرنوا سبيل الصواب » واقتفوا؟ نار من أنزل عليه الكتاب » عليه 
اأصلاة والسلام © وآله وميه الكرام © جر وبمد ‏ فلساكان آم 
العباد © لابتنظم في المعاش والمماد © الا بقوانين دور عايها ألم م 
وترجع اليا أحواهم «أرسل اف تمالى ر له بالشمرائع الساء لدعم 
اكاك ومن لطفهتالى بالمباد © أر سل كلرسول بلسان 

نهم المراد © ومن ثم جاء القرآن بالعربية » والتوراةالمرية » 

ول باليونانية » والزور بالسريانية « ذ كر هذه اللطائفه الفثرى, 
على المواقف » ولماكانت رسالة نينا مد سلى الل عليه وسلم دامبة 
يع الأنام » وشرييته الغراء حى الباقيةالىانقضام الأيام » 
حفظ أحكامها © لخواس الأمة وعوامها © الا بتحرير متاسدها » 
وتقرير قواعدها « ولا يتم ذلك الا بشبط أحوال اللغة العربية © الق, 
اث بها رسالة خير البرية » وفق الله تعالى أئمة الآمة اشبملها بمالها 
وما علها © فاستنبطوا مها علوما في فهم معائيها اليها » ولخدمة 
الشسريعة فكدفوأ رسومها © ودوثوا في الدفاتر علومها © ومن المعلوم ان 
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0 الملوم هو الذى ب 0 التى بها امتيازالانسان 
ن . الميانات + وأضها دوم الشرعية فانها مبتى سمادته في الحياة 
وبعد الممات © وحى متوقفة على علوم المربية © فانها وسائل الوصول 
الىالشريمة الحمدية » ولماكان كل مايكتسيه الانسان يحتاج الى 
2 اده © ليعرف مته من قساده © ولاسيا الملو م انها مفاتيحالابواب 
ومدار الا كتساب » والذهن فها قد يخلى » وفي فهم دقائتها قد 
على © ركان عل الثماق عو معيار العلوم © وميزان المنطوق والمفهوم» 
وبه يكتسب الذءن ان العصمة عن الاخلال * والسرعة في الانتقال: 0 
الب علساء الشعريعة بالقبول © واعتنى به مهم كثيرم الفحول وولذيك 
كان الذى تداواته أيدينا أ وشاع ذكرء قي نادينا» أحد عشر علا 
وهى الصرف والتحو والمماق والبيان والبديع والحديثك واتغسير 
والاصول والفقه والتوحيد والمنطق » وأما قبرها وا نكان له ننم في 
الشريمة أيضاً كالحساب والعروض فقد امتازت عنه تلك الملوم بكئرة 
أحتياجها اليها » وتوقف الاحاطة باطرافها عليها © ولا كان كلعل من 
العلوم مسائله متكثرة في نفسها من جه كثرة الاحوال المببحوث عنها 
فيه ولكما مكتنفة ببق وحدة تضبعاها الاولى ذانية وهى وحدتها من 
جية وحدة موضوع ال المبحوث فيه عن أحواله 0 عرضية 
كوحدتها من جهة وحدة ينها المرتبة عليها وكان كل شارع في 
»كثرة يحناج الى الاحاطة بما يضبطها لمن من فوت ماب تدع 
:قوع فيما لابين هك أشار اليه الفنارى على ايساغوجيّ كان كال 
الشروع في كل فن متوقفاً على مقدماه ووسائه » كبر قله حقيقته 
وموضوعه وفائدته ومسائيه © ومن ثم أخار ه. شيخ الاملام » شيخنا 
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الشمسى الانبانى متعافة بونجوده الاثام © علىمريد الندريس في لزمئه ‏ 
أن يستغ رسالة فيما أشرت الى يانه اختيارا للتصيحة » واحتبارا» 
للقريحة © فوضت رسالة في ذلك » متمدا من الله فتح المسالك » 
عيتبة على «قدمة ومقصد وخا ن البحث فيها اما ان ييكون ام النفع 
في مبادى كل عل وهو ا إن خاصا بكل عل على حدنه 
لوم المذ كورة وهو المقصد وأما الحائمة فبى في انه ينبغى أن 

يكون محصيل العلوم كلها على الوجه الشرعى ودفع الاشكال عن ذلك 


ما توف الا بالل عليه نوكت واليه 
. وفيق الا الله عليه توكات واليه أنيب 


انا القدنة هي 0 
ن ممناها الام السابق على غ 


من الكتاب تقدمت أمام ١‏ 


وده من قبل الالفاظ على مختار ال. 


ن مقدمة كل من جنه حيث كانت 





0 
الدالة'عليها وتكون قطعة من بع ضكتبه نافعة في ذلك الكتاب واذا 
تحققتٌ الالفاظ الو 
عليه الششروع فياللم ولا 
ذر مقدمة ال 0 تأليقه فقد أخرها عن ريتها 
وس 0 ان مقدمة الي حى الالفاظ بإعتبار دلالتها على المع لان 
الممانى لاتقوم بنفسها حت توصف بلتقندم يقال 4 هى قثئمة بلذهن 
امة له ذغنا فاللدار على تقدمها في الذعن 
لاعلى تقدمها في الوشع الذى هو بإعتبار الالفاظ بخلافن 
#قدمة الكتاب فالمير دمها في الوشع وقوانا من المملومات ير 
به الصفات الى يتوقف عليها الادراك كالحياة والمقل والحواس فلب.. 


عن قدمة الم وان توقف الشمروع فيه على وجودها لانه لايتوقف 


على الب بها وذاك لان ميادهم مقدمةكل عل يخسوصه وتلك الصفات 


الإبد منها في معلاق لمم فن م يصرح بذك يد أراد أن مقدمة كل 

ٍِ : يخصوصسه وعلى أن العلوم من 

بيل الادرا كات فينبغى أن تكون 

الادرا كا تكتصور -ن والتصديق بشمرثه كا أشار ل السيد على 
المطول وكذا يقال على انه من قبل الملكات لكن برد على تعرية 
مقدمة العم انه .يشمل الادلة وقديجاب بأن الادلة انما يتوقف عليها 
الطصول والمقدمة يتوقف عليها التشروع في التحصيل ويه خفاء وقد 
يقال كل دليل لايتوقف عليه الامسئلة يخصوصها غالاً والمقدمة. 
عليها الروع في -جميع مسائل الفن على السواء © والاول أشار ال 
عبد الحتكم على المواقف يقوه ان المقدمة تطلق على مايتوقف عليه 
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ماعداء توقف شروع أوتوقف ذات وهى هذا المنى تشمل الدليل 
وتطلق على مايتوقف عليه ماعداء توقف شروع فقط وهى بهذا اللمنى 
لانشمله وهذا هو المراد قى مثل هذا المقام وظاهر هذا الهما ممثيان 
المالكنه قال في 
على مايتوقف عليه مسا" 
شروعاً فقط أى يراد ذؤك الممنى 00 

لمر على فرد منه لاانه نقل في الاسطلاح الى هذا الممنى اذ لاداعى 
ليه ولازوم التقل الى سمائى كثبرة لانه يقال مقدمة الدليل لما توقف 
عليه حته ومقدمة القياس ماهو 
على الخيسى ان الناء في المقدمة اما لتقل من الوصفية الى الاسمية لان 
الاسمية فرع الوسفية كأ ان الن ت قرع النذ كير هه وبه صرح المهام 
انما لظاهر كلام جاعة » واما لتأثيث بناه على بقاء المنى الوسنى 
يحاله وبه قال عبد الحكم تبما لآرين اه فامر عنه مبنى على 
هذا ويتجه اجراء ذيك ك الخلا في تحوخافة وأوردعلى مفهومالاضافة 
في مقدمة الكتا. ب انه يستلزم أن يكون الكنا. غير مشتمل عليها مع 
يي منها ومن غيرها وأورد أيضا اننسمية الامور 
الواقمة في أول الكتاب للانتفاع بها في بإقيه مقدمة كتاب اسطلاح 

يد لادليل عليه في كلامهم ه وأحيبٍ عن الاول بأن الاضافة في 
مقدمة الكتاب على ممت من التميضية لانها بسضه * وعن الثاق بأنه 
صرح بهذه التسمية في الفائق وفي الغرب فليست اسطلاحا جديدا 
على أن الاسطلاح يكفى فيه وود المناسبة بين اممنى الاسطلاحى 
والءئ اللغوى وهى موجودة ثم ان كلا من مقدمة العم ومقدمة 
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أسماء الاجناس السادقة على القليل والكثير فكل 
ف ك المفبومين صدق عليه أ<د الاسمين سواء كان 
أمرا واحدا أوأمورا متعددة وقد يتوهم انالمقدمة كاسماء الملوموأمناء 
الكتب يجوز ا اعلام الاشخاص ويكون الختار انها اسم 
لالفاتا وان كانت مقدمة عل وقم لبعضهم ويس كذلك كا عر ما 
2 الليم الاان وقنت ترجة طينئد يكم ن مداوها ماوقمت ترجة له 
مخصوصه ( وأما امبادى ) فهى في الل ج أعمنى مكان البدءووني 
الاسطلاح مايتوقف عليه الم تصورا أوتصديقا كا يفده مامر أيظا. 
عن عبد الحكم » وقي حاشية المطار أن المبادى نطلق على مايتر كب 
منه الثى' كالكليات للمعرف والقضابا للقياس وعلى مايتوقفك عليه الثى" 
وعذا أعم وفيها وفي الهذيب ان امبادى هى تناريف الموضوعات 
كتمريك. الكلمة بألها الف وضع لمعن مقرد وتماريف احبزائها 
"كتعريف الافظ والوضع والمق المفرد وتماريف جز ثياته/كتعريف 
الاسم والفعل ورف وتعاريف اعراشها كتعريف الاعراب واليئاء 
وغيرهما والمقدماث الى تتزحكب منها أدلة السائل اه وفي آخر 
النهذيب ان المبادى قدتطاق على مابداً به قبل المقصود اه وفي 
الحاشية الالبق ان تذكر مبادى كل عل في صدره ومبادى كل بإب من 
ذلك العم في صدر ذلك الباب اه وقدتطاق المبادى علىمقدمة الشروع. 
كافي قوطم أن مبادى كل فن 
<< المبحث أثانى في الم م 
اعر أولا ان اتقس التباتية جم يه تعذية اليم وتميته ولولده 
وائفس المبواية” جسم به أدراك ا حسوسات والتحرك بالارادة وقاله. 





1 
الاسفهاى حى يدم يخارى لطرف متكون من ألعاف الجزاء الاغذية 
متبعث عن القلب الى اجزاء الببدن يتير في كل عضو قوتة تل 
ويكدل بها مه وانفس الانانة مابه ادراك الممقولات وهى عند 


المكماء جوهر مخرد يمنى اله ليس جا ولاجزء جم متعاق 
بالبدن تماق التدبير والتصرف وهذا التملّق ليس على وحجه الول ولاه 
على وجه الجاورة بل تعلق العاشق بالممشوق انوقف كالاتها ولذاتها 
المسية والممنؤية على البسدن وواققبم على ذلك الراغب والغزالى من 
المهلمين » ونل الملوى عن الغزالى انها الخاطبة المنممة الممذبة وقيل كك 
في الاحياء هى لمليفة متعلقة إلقلب تعلق المستعمل للالة بالآلة وقول 
تعلق التمحكن بالمكان وقيل تعلق الاعراض بالاجسا. 

بلاوس وفات وهى على هذا مراد من قال انها قوتدفي || 

اقوة في الدماغ وقيسل غير ذلك والختار عند جهور اللتكلمين كا في 
المواقف انه اليكل الخصوص الذى يمير عنه بأنا. وهو البدن 
والروح ويتلخس من كلام التووى على مسل والمحلى على جمع البوامع 
ان التفس عند الفلاسقة وكثير من الصوفية حجوهر تجرد وعندالاطباء 
وجبهور المتكلمين جدم بخارى وهى الروح عند اجيع وال كثير 
عن المتكلمين ان الروح عرض وهى الحياة اه والمقل قل في التويج 
هو عد المكناء جوهر محرد غير متملق بالبدن تماق التديير والنتصرف 
ولحكن يفيض منه نور ممنوى يششرق على النفس فتدرك 

المعقولات فهو لماكالشمس لاعين في ان كلا يخرج يه ادرا 

من القوة الى الفمل وهو المقل الاول الذى قال فيه صلى الله عليه وسلم 
أول مالخاق اله العقل ويطلق على النور المشرق منه على نفس 
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وبطلق على قوة انفس بها تتكتدي الملوم قال وهى قابليتها لاشراق 
ذلك النور وتوله الاول انكان المراد به التو ع الصادق على المقول. 
العشرة المعروفة عندهم فأوليته بالنسبة الأول قرد منه أوبالنسية لمالم 
المناصر وان كان المراد به الاول من المشسرة التى هى افراد ذاك النوع: 
فاوليته ظاهرة لكن التعريف"3وعه لاله وفيضان الور من الماشر على 
النفس بالمباشرة وما قبله بواسطة مابعده وقوله يطلق على الور قريب 


من قول بعض المتكلمين هو تور روحانى يه تدرك النقس العلوم 


الضرورية والنظرية أى ثور معنوى يشبه الروح في أنه لاير 

لا الله تعالى .وقوله بها مكتسب الملوم قريب من قول يعضهم 
لانفس بها تستمدلادراك الما في هذا دورا وقيل لادراك 
الملوم الاظرية والمناعات الفكر 

الاول والممقولات عتة 


بن والشافية وقيل 
بذكا في القسطلانى على الببخارى في أواخر كنا 
هذين لابفسر بثلك القابلية بل يكون لتفس عنزلة السراج لداخ ل 
البيت المظل وهوالممنى الذى شاع التسير عنه بالذعن كا 
له » قال السعد في مطوله الذهن قوة نفس بها د 
الآراء ويطلق النقل عند المحكماء على النقس الناطقة أيضاكا في مقام, 
نسبة الادراك اليه فيكون اطلاقه علها محازيا ونسية الادراك اليه 
أريد به تلك القوة فاطلاقه عليها حقيتى والنسبة اليه 





١ 
اللةتعالى وى من حيثشهوانها والتمير عنها بأ: قال لاسن رذن‎ 
تفكرها يقال لها عقل ومن حياة الجسد بها يقال لطا روح‎ 


فالثلانة متحدة إلذات مختافة بإلاعتبارات » واعسم أيضا ان المدركة 


بلفتح اما أم ارجى وأما مقهوم ذهنى والمدرك للامي الخارجى هو 
أحدى الحواس امس الظاهرة والمفهوم”أماكلى واماجزى والمزى 
أما سور وعى المدركة بواسطة تملق احدى الموان 0 
الامور الخارجية واما ممان وعى الامور الورثية 
المجسوسات ولكل واحد من هذءالاقسام اثثلا: 
الكلى وما في حكمه من الإزثيات 0 هو 
العمتقل وحافظه على مازجموا هو المبسداً الفياض ومدرك الصور 
ل فس المشترك وحافظه الخيال ومدرك الما عوارهم سان شاك 3 
0 00 ى أيضا مفكرة ومتخيلةائز كب 
» الامور تختظم أعرال الادرا كات كلها فان قلت 
ل والحرف لابتصف بالكلية ولا البزئية كا قاله المطار على 
اعتبار أن النسبة فيهما 1.لة لملاحظة غيرها فلاه 
إل الاتساف أسلا فان لوحظت فينغسها قصدا كانت مستفلةالفوومية 
غلا خرج عن الاتصاف بالكلية أو الجزئية وفي رسالة الوضع أن مدلول 
الحرف جزثئى ومداول القمل كلى وحقق شارحها أن الفمل جز 
كاكرف وما تقدم بعل أن النفس لاندرك شيأ بذانها بل بواسطة 
الانها قتدرك الامؤر الخارجية والصور والممائى بواسطة قوى النفس 
الليوانية وهى قنمان ط نس السمع وهو اقوة 
قائمة بإلعسب الذى في داخل الا. اتدركيها الاسوات والبصر وهو 





قو قائمة بالحدقة وقيل بالعسب المتصل يبن 
الالوان والاضواء والذوق وهو قوة قئمة بالمصب الذى في ظاهراللسان 
درك بها الطموم والشم وهو بمقدم الدماغ تدرك بها الروائح 
من طريق الانف والامس وهو قوة قائمة بإكثر اجزاء البدن درك 
بها الحرارة والبرودة والرطؤية واليبوسة والملاسة والحشوثة واللين 
والصلابة ولا مانع من قيام قو أ كر يمسل واحد كلامس والذوق 
في ظاهر الاسان ولا يدرك بقوة منها مايدرك بإلاخرى من الحسوسات 
بالذات وآما الحسوسات,المرض والدعية للمحسوسات بالذات افك 
والاوضاع والمقادبر والاعداد والمركة والكون والبعد اقرب 
والمماسة فيجوز اشتراكها قيها ك! يدرك الشكل باليصر والامس واثثانية 
نس أيضاً الح المدترك وهو قوة في مقدم التجويف الذىفي مقدم 
عند حطوزها والخيال وهو 
في مؤخر ذلك النجويف تكمن فيها تلك الصور عند غببوبها 
والواهمة وهى قوة في مقدم التجويف الذى في مؤخر الاماغ تقوم 
جها صور المعاق ايز المتترعة منالحسوسات غند حضورهاوالذكرة 
وعى قو 1 
والمتصرفة وهى 
التحليل والزحكيب بن بش الحسوسات 00 
واختراع صورم يعل وجودها وهثء الْجْسَة 
منعهم صدور الكير عن الواحد وجوز التكلمون يَ 
كر 9 ان م لابنمون 
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الفياض الذى هو العتل الماشر وهو عقل فلك القمر لانه مركم فيه 
سور المعقولات الماضية والمستقبلة على مازعموا وكذا ماقبله من 

الممادى الى هن ول المشرة مرتنم ف 0 


أن القر كتب في اللو ماكان وما يكون واتفق ققون على ا 0 
لتكليات والجزئيات هو النفس الناطفة وان نية الادراك الى قواها 
اكنية القطع الى السكين واحتلفوا فيان صور المزثيات 

بَاء عل ان السورة 
الشخيصية الجسمالية منقشّمة فلو ارتسمت في النفس الاطقة لانقسمت 


المدركة الاشياء الا١,‏ 
عند مبحث الحنوالقبح في مع الميوامع فثلا اذا سمع الالسان برا 
فقد أدرك الافظ بواسطة السمع ويتتقل منه الى ادراك مداوله بواسلة 
إفى القوى كل على مايليق به واذا رأى مكتوباً فقسد أدرك الخط 
بواسطة البصر ويتتقل منه الى الافظ اخالى وم:+ الى المدلول كذاك, 
فملم أن الخبر الصادق ليس سببامستقلا ام بل واسطة لاقوى فيادرا كرا 
مداوله ولكن لماكان عليه مدار الشرعيات اهم به المعاغ وعدومسيا 
كا أشارله السمد في شرح المقائد ثم ان النفس الاسانية في مبدا 
أمرها خالية عن جميع النتولات فاليا وانما تحدث 00 
لبه قوله تعالى والله أخرحجكم 

وجمل لك السمع والايصار والا 

وها في تلك الخالة قوة استعدادية محضة بها تستمد للادراك وتسمى 





ٍ رن 
العقل الهيولانى ثم اذا أدركتالممقولات الضرورية بواسطة تلك القوى 
حصل ها قوة أخرى بها تستعد لاستتباط النظريات من البديهيا. 
وتسمي التقل بإلللكة وهى المغبورة بملكة الاستحصال فاذا |- 
ات من البديهيات وصارت عنزونة عندها يحيث تستحضرها .مق 
شاءت بلكب حديد حصلى ها قوة أخرىوتسمى العقل بالفمل وهى 


الامتحضار ثم اذا كانت مستحضرة لنلك المعقولات 


اخرى وتشمى العقل 
المطلق وتلك الممقولات نسم 
العلماء ومن ثم لايكادون بيطا ن الملم في الاسطلاح الا على | 
| علءت هذا وذاك » فاعل ان الم في الاغة يرادف المعرفة 
والغهم قيل والك: لاي عضول سورع ات ف اللقل 
ل 


بن مقولة الف 8 الحاملة في ال 
الك الثو* فيه سواء كان نمس ماعيته كا لاحكماء اوش 
هم والمراد خصوها قيه حصوطا عنده تتاول از 
الاحصول لا الا في المواس ثم هذا يتمشى على أن |لاهية كا توجدفي 
0 جبور امتكلمين وما تجدء في أنقسنا 


بهائم للم عندهم يشمل الظن 0 ل وهو 





3 
يخالف استعمال الغة والشمرع والعرف وان أطلق عليها جازا 6 في 
تماريف العلوم الظنية والختلف في مسائلها © وعند التكلمين هو صفة 
يتجلى بها الامر لمن قامت به وعى مراد من قال أنه سفة نوجي لحلها 
تمبيزا لايحتمل التقيض ولو بالحواس ا هو رأى الاشعرى وقد مرج 
عنه ادراك المواس كاهو رأى جهو التكلمين الاتصف اليهائم 
بلعل فييدل الامر بالمنى ويقيد القبيز بعكونه بين الممانى وبراد ,ا 
المعقولات الصرفة وهذا هو الممنى الذى أراده الشيخ الاشمرى بقوله 
هو الذى يوجب كون من قام به عالماً الا أن في كلامه دورا والظاهر 
انهعل هذا من قبيل الكيفيات أيضا لكنه سابق على حصول الصورة 
على القول به لانه ناثى' عنه فليس أياه وموجب لادراك ااضرور, 
كالنظريات فليس ملكة الاستحصال لانها ,خاصة بالنظريات و, 
عليه الادراك رك الاستحضار لانها تتزتب على الادرالاً 
ويحتمل أن الصفة عندهم هى الصورة عند المك.ا 
على العقائد © وقيل هو تبي ممتى عندالنفس لام 
مراد الشيخ يقوله أيشا هو اد اك المعلوم على ماهو به لكن فيه الدور 
وقد يقال هو مراد بعض المسّزلة بقوله هو اعتقاد النى* على ماهو به 
عن ضرورة أودايل والمراد بالاعتقاد المازم نقرج الظن وطوله عن 
ضرورة أودليل خرج التقليدوهذا مراد الامام بقوله انه اعتقاد جازم 


مطابق لموجب ومراد من قال هو حكم الذعن المازم المطابق لموجب 
لكن يرد على الثلانة انها لاتشمل التصور لان الاعتقاد واللمكم يختصان 
بالتصديق الا أن يصطلحواعى ذاك كا عليه الاسوليون ويخصواالتصور 
ياسم المعرفة وعليه مالشتهرمن ان امم خاص إلمركيات وامعرقة بالبسائطه 





1 
إن من قبل الاضافات والامور الاعتباربة وعلى الاول 
والثالث فانقسامه الى التصور والتصديق ظاهر وعلى القول يانه المفة 
فاتقسامه اليهما باعتبار تعلقه بال#لوم لاباعتبار ذانه واختلف هل 
الامتياز يين التصديق والاصور بإعتبار الذات © فالاول الاذعان للنسبة 


على الخبيصى ان المق هو الاول بدهادة الوجدان هذا وأمامااشهر 
من أن العل يممنى مطاق الادراك فالراد بالادراك فيه حصول الصورة 
عندالمقل أوالصفة ذات التعاق أوتقس التعلقكا سيأتى وباخلة فالدء 
لم يرج عندجهورالحكماءعن الصورة الحاسلة عند المقل أوتأثر المقل. 
0ك ولاعند المتكلمين عن الصفة الموحية للاتصاف بالعالمية 
أتملق نفس بالمملوم الذى هو اضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم 
.وهذه امعان الاربمة نتحةق في الانسان ولو بإدراك أمى واحد ويطلق 
في العرف على طائفة من المسائل مضبوطة بجة واحسدة والغالب أن 
لية نظرية ن جزئية كا ذ كرء الصبان على الاشموق. 
وقد تكون ضرورية كا في بعض مسائل المنعلق © وقد يطاق أيشاعقى 
طائفة من النصورات أى اللفردات التى يتصورها المقل مضبوطة 
واحدة أي اا أفاده السمد في اللقاصد وعبد الحكم على المطول ويطلق, 
على التصديق بثك المسائل وعلى تصور تاك المفردات ويطاق على 
الملكة التى تحصل لانفس من ادراك نلك المائ لأوالمفردات ال تدر 
بها على استحضارها عند الحاجة الى ذللل وقد يطلق على الملكة الق, 
.يقتدر بهاعلى |-تتحصال ذَّاك والمتجه ان ملكات الملوم مختلفة بالذات. 





اما ملكات الاستنياط فلاخت لاف الطرق الت تستنبط منها الفنون 
باحتلاف المنشا بوجب احتلاف الناثى' عنه واما ماكات الاستحضار 

أن ادراك كل طائفة من المنقولات غير ادراك الاخرى واحتلاق 
المنعا بوجب احتلاف النائى" الا أن يقال ان ذلك يوجب اختلاف 
الاشخاص فلا ينافي أتحاد انوع أوالمذين ه : 


عرفوم على هذه الممانى الخصوصة أفلا يجوز أن يكون من اطلاق العام 
على الخاص » قلت قد يشير اليه قول عبد الحكم على المطول في ممت 
قوهم المي نى الادراك أوالمسائل أو الملكات ان المراد بالادراك 


الصفة 
هناك في موضع آخر ان أسماء الدلوم كالنحو تطلاق على المسائل المدللة 
وعلى ادرا كباوعلى الملكة التابمة لذيك 
مطاق الملوم 
لفط المل يلاق على هذه الثلانة بلا اعاز سرت فلو اطاق عليها 
تبار اموس كان من قبلى أطلاق || س لكن المتبادر 


من حو قوظم موضوع الل كذا وتمامت 


من قبيل 0 
بل وعلى انه يعن المسائل أو 
الحاسلة في التفس الى هى. 





لاا 


لي تكون عقلية لان ممنامكونها قئمة بإلعقل فالطرفان والنبة من 
حيث حصولها عند اامقل لى كلفية قئمة به ومن حم ث حك وطافي الواقعم 
نلف حالما بإختلاف حال الوإقع وأما ريخم في حوان ا 
بأن الم يمعنى الاصول وا تواعد ليس من الكيفيات النفسائة فلمله 
مبنى على القول ناز ن الحاصل في النفس هو المعلوم محقيقته لاشبحه 
ومثاله وفي حاشية العطارعلى الخنيصى ماحاء له ان الحاسل في الذعن 
هو الاشياء أ تفسها على ماعليه الحققون من التكماء أواشباحها ومثلها 
على ماعليه البعش منهم وعلى الاول فقيل 
وفبل العم يكل مقولة عين تلك المقولة واطلاق | م اليف عل الكل 
إطريى التأويل وعلى الثانى فلا خفاء في أن الم من 
واتكار المتكلء نى مبى على الأول دون اثثائى فتأمل 
اه وأماالقول بأن العلم عين المعلوم فهو مبنى على تم ريف العل بال 
الماصلة في الذهن وان المراد بالمعلوم 
حسوطا في الذهن عم وبا 1 
الصبان على الملوى هذا وقال الغزالى في الاحياء قد كان اأملر يطلق على 
له تعالى وبايأنه 3 لقه قتصرفوا فيه بالتخصيض 
سم ولكن 


مب اقتضاء المقام ثم ثم الذى 
اماق اميا ام تعاريف | 
الدولة هو المسائل أو المفردات على حسب المراد لانه يقال تمت 


>« -لزاز» 
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بعضهم |1 من الملاائكة حتى صرح بعضهم بأن العقل العاشرهوجبرائيل 


الا أن يقال انه حصولى قبل وجود الكاثتات وحضورى بعد و-جودها 


فان قلت الع أءكان بمعتى تأر النقس عن المملوم أو بم الصورة 
ات اما وجود الاتقعال فها فهو 

حيث اعتبازها في ذانها أصلى 

رة ظلى وباخلة فوجود العم في 


قدصرحوا" 


يازمه الدور أوالتتلل 
بلعم معلوم أأيضا وعل الع بلع معلوم 


فالتلسل وكلاثها باطل 
« قات هذا مبتى على انه كلما يحصل عر لزم علمه بالفمل وليس كذالك 

















كالقضب الوا 0 الم الحشورى لاله لاميق 
نس مع 0 فبها بأعيانها بناء على ان 
: المواقف 


0 ذوات 


ة دون مااكان غارحا عنه © وبعضهم | 


مدركة الدمانى الهزئية ولو لم تكن مننزعة من الحسوسات الظاهرية 


وامل هذا وجه عدم ذكر الوجدان مع القوى الباطنة عند من ل 


ذا رسع عارة اك يقوب على التلخيص وتبعه الد. 


اء البدن دون بعض كوجع 


بإنه الوجدان قائم بإجزاء البدن 


منهما 














لاز 


نما ندرك في ع رتفي *#اقات هذا مب 
عل توه أن لذ والام مان يعض الاعضاء وليس كذلك فانه اذا 
اتكيف العضو بكيفية فأدركت التفس ذلك ك التكيف فان كان ن بكيفيةسلائمة 
كلاد كن علاماً : انكان بكيفية منافرة 
0 اك م اتجه ان ادرا كها 

زث هادى وعى 
كينا سل أب ق اذنك 


فكونانكفية 


المدرك طما سواء كانا يمن الادرال 
اسطة الوجدان أوالواهمة 

لالم بل سيب له والظاهر ان ادرا كه 
١‏ الرئة والكيد والطحال 


ات هى الى مجدها 


واذلك كان الناثم لا 


اللدعموسات هو اواو واذك كانت الي 
تعلق النفس || 











كد 


عمال تلك القوى © وفي | 


م القن الموانية التى بها استعدت إعضاء المواس لما خلقت 
وذلك الها مثيشة الى حميع اجزا. البدن بإطنة وظاهرء مشيرة: فى كل 


عضو قوته الخاسة به تم كان ضوؤها متملقاً جمييع البدن قتلكحالة 


والاحق اكيل في الانسان هو 
تمن على الجرئى الحسوس بالكلى كحكمها على زيد بأنه انسان فلا بد 


0 


بواسطة المقل وسورالمزئيات م في آلاتها وهى الحواس 


قتلاحظها 


ى ءن هناك كا بلاحط الالسان الصور في 


من ادراك النفس للثى' ارتسام صورته فيها بل فيها 


أخرى فى هذا يكون المر هو الصورة الماصلة في النفس الما كية لا 
.ورة ماقي الخارج لكن هذا رجوع الى مذهب جبهور 
عاما فلوجه أن 


عله على مده اليم الا 
عله على مذحب الشيخع 























أسطة العقل وهى ان 


لاله ف فان قلت المواس من 


أ ملا هوي المكاء وزيد عدم 
اغورين عبارة عن الشخص © فان قلت المل 


من ممائيه حصوله لاأختبار العبد فيه فك ف كلف يه 
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وطلب منهعقلا وشرعاً © قلت المكلف به أتما هو وسائلة'ومباديه 
كتوجيه الحواس نهو الحسوسات والعقل توالمعقولات ف ىارئسمت 
صور الحسوسات الحزئية في قواها ادركت النفس بالضرورة مابه 
! كها وما به افتراقها قتحكم على هذا بأنه ذاك وعلى هذا بأنه لبس 
لات للضرورية سواءكانت مقردة أو 


وعكذا الى اللقصود وهذا من قيل ماقالوا فيما كلف به المبد هل 


هو الفمل الاختيارى وهو تمليق قدرته بالمقدور أوالاثر الناثى' عله 
"وهو حصول المقدور والوجه انه التنى قسدا والاولتيما ولك ان"قول 
لاتكليف بالعلم اأضر رى حبث عرفوء بأنه مالا يكون محصيلهمقدورا 
لاءمخلوق فان الحوسات مثلا لاتمحصل بمجرد الاحساس المقدور بل 

الانعلمهاكاذكرء اليد على المواقفت الااذ 

على المرءانيمى على الام جيده » وليس عليه ان ثم المقاصد 
* فان قلت النفس وهر محرد عن المادة وعلائةها والمعقولات 
كفيات قائمة بها على مامص 

الى مكان فكت وسفت الثفس بالحركة في الممقولات © فلت اما 
أن يكون جريا على اسطلاح الحكماء من ان اطركة هى الأروج من 
حصبول حالة له بالقوة الى 
00 0 
هم هى ذلك الخروج على التدريج 
س من اليل يالثى" الي العسلي به دفمى فالمراد هنا مطلق 











تنوه منها الى المطالب قتدركها بواسطته أيضاً 


-ز المبحث اثالث قي الحد 


اعل ان امجبولات .١‏ ما أن يكن ار 
أن يكون تصديقا وهو اللحكم بجمنى ايجاب شى* لتى" أوسليه عنه 
كل اماان يكون بديها لابتوف على أظر بل يحصل + 

لى النظر في 


لات طليا لاه 




















نادهما فان كان 
اف وأن كان تصديقيا 


و ون 2 


جيم أغاره 
نس من يان جرع أغيار 


أو بعض خو اصهاوقديرادبالكنه يحرد 


تصورمبالكنه تيه م1 
بعضاوبالو هماع داذلك وبازم من : الك 
يكون بالكنه أوبالوجه 


ريف ب والالزم 


على وجه النظر فيه للا ننساب منه © وفي <وا. 


2 تور عض لاحل فيه كا ذاكره 
وان] كان مذهب السيد ان اتعريف تهوبر خض 





مايكنع تصوره من اعتقاد الثر 


والكلى م 














ن © وعاسل 


لنبة الى ماتحته 


ته مابصح لهعايه ولو كان كايا 

بة المرادتمريفهاو كذيك 

ومه لغيرها على مايأ فاتحصر التعريف 

الثلاثة الباقية هذا وقي حوائى المطار أيسا أن التوع غير ممثير قي 
الممرسة لاله ثري 


آم ملخبا 


هع عع اجات هين 


أومع الفصل فهو حد ناقص وأقاد السيد على القطب والفنا 


على 





شك ان الاطلاع على ذاتيانها وعوارسها أقوى منه على ذائيانها 


قوة الاطلاع تيكون لامر العام 


وعلى هذا عرق النظر بأ ترتيب أمور تصورية أو 


لاله قي معنى شىء ثنت له ذلك البسيط فهو مركب ممتى خاضصله انه لابد 











دأهية حموم وخصوص وجهى 


المتقدمين 

















مالع لصدقه على العقل وعلى || 


٠‏ فلك لابد في 


بة خصوصه لبس 


عا 








التعريف صدق عليه تعريظه لاجم انه عين تمريقه أوتسلم انه أخص 
ار ع ىكونه في تقسهمساويا له اه فان 


كن 


من حجهة أضافته له 
فلت تعريف الخاطقة لامعرف انكان حدا فهو فاسد لان 
اذكرت فيه © قلت قد ين كونه حدا لان استلزام تدور الى 
ذانياً لاهية اللعرف بل" خارج علب وقد أحاز 


الاملام كر أوا 


الفكر المؤدى الى ع ى وقد ينم كون هذا حدا 


خارحية على تابمه فهو في |+ة. 
حدان لامرين مختافين والممنوع وقوعها في حد واحد لامر واحسد 
وأيضاً التعريف المعتمل على 

اللي أقسامه خاصة من خواضه 


الشفا ان الامور الاسطلاحية لا 


لد الأ 
قله الواضع وإضع 
4 الراضم واسم 


اما انييكون 




















انها 


بالعركيات أو بال رك منهما وتعريفت الامور التى تعقلها الواضع ووضع 
لما الاسم تعريف اسمى يقيد تبين ماوضع الاسم بإزائه بلفظ أشهر 


كقولنا الفضتفر الاسد أوبافظ يشتمل على تقصيل مادل عليه الاسم 
اجالاكقوانا الاصل ميبتنى عليه غيره ويسمى تعريفا لنظيا أيضاً 
والماهيةالمقيقية قد تؤخذ مى حيث انها حقيقة مسمى الاسم وماهيته 
الثابئة في نفس الامر قتعريفها بهذا الاعبار حقيتى وقد تؤخذ من 
حيث انها مفهوم الام ومتعقل الواضع عد عند وضع ع الادم وتتريقها 


المقبتى والاسمى بالذات ويختلفان بالاعتبار وذلك ان عندتهم ما 
ومل اليل وياد بة وهل المركئة والاربعة مرتبة كذلك 
رح مفهوم الاسم ثم بهل البسيطة عن وجود: 

ذلك الغهوم في الواقع تم بعا ال بة عن شرح تلك الحقيقة ثم يبل 
المركية عن 'تبوث شى" لها ومباحث العلوم من هذه المرتبة ومن نم 
الابشرع في عل الا بعد معرفة موضوعه على ماسيأق فيجوز أن يكون 
التعريف الواحد قبل المل الوجود اسميا وبده حقيقيا وهذا ملخص 
من التلو بيعض زيادة © فار تج على ماذهب اليه 
الامام الرازى ان الالفاظ موضوعة بازاء اأصور 
اليه أبو اسحاق الشيرازى انها موضوءة للحقائق الحارحية * قلت على 
هذا يكون تعريف الحقيقة الخارجية من حيث انها مسمى الاسم أسميا 
ومن حيث الها متحققة في تفها حقيقياكا يشير اله مامر من 
الماهية الحقيقية يختلف تمريفها بالاعتبار ومثل هذا يقال في _تماريت 

ع« ” -لؤلو» 











فايحصل به تصور ماعل و. 

الاسم وهو ماتحصل ب 

الحد والرسم وك الاربمة يتقسم الى النام والناقص فانقسم 
مة أقسام » واختلفف في التعريف انع فقال السيد 


الأفظى هو الحصول الثانى لاالاول 


امطالب التصورية ولوكان من المطالب. 


عن طريقة أهل المترن ام إتغيير 











ا 
واما الأفلى بمى تبديل اللفظ بمرادف أشهر فهو داخل في الاسمى 
عند السعد ولس من قبل ااتعريت أصلا عند تتسميته تعريفا 
بغسرب من التجوز » وتقل العطار عن مير زاهد أيضاً ان التعريف 
اللفظى في الوم اللغوية |اقصود منه التصديق والتصور حاسل في 
دمئه وفي العلوم المقلية 


قبيل اتتصور وكل منهما لايجوز بالاعم ولا بالاخص عند ١‏ 


مجوزعند المتقدمين ثم ان التعاريف المقيقية يتعذر الفرق بينالحدوده 


الرسوم لان الاطلاع على ذائياتالمقيقة 
متعذر لان اللاس يشتبه بالعرض العام الملازم والفصل يشتبه بالخاصة 
اللازمة » ولذلك اختلفوا في حصر الاجناس المالية لاممكنات على 
ماهو مبنى بحث المقولات وقاية 
الفنارى على ابساغوجى ان ال 


العرضى وكدا يقال في اللقاهم العامة له ولفير كالخيوان والمتحرك 
بالارادة وام -اشى للائسان على مافيه مى عدم الاطراد لان محله اذا 
كانت اللواحق مترتبة وعد ترتنيا ومن ان ذلك اغتبا 
الاقدم لم ,تحقق خروجه عن كونه خاصةأوعرضا عاما لاحتمال أقدم 
نه فالتعذر باق ومنه بعلم تعذر الحكم على الحد والرسم المقبقين 
وت ثى' لثى' يتوقف على تبونه قي لفسهوهو 

بة فلما كانت لبيان المفاهيم التى اعتبرها 


فقط والافذاك 




















الحدود مثا والرسوم 
اكان داخلا في المفهوم الذى تعقله الواضع 
كك كت خارحاعنه صادقاعليه فهو العرضى 
الا لامركب وأما البسيط فلا يمكن 
واتما ند رسمه أنكان له خاسة بيئة كاذ كره السيد على 





را لما بالو 
ووشع له الاسم 








د ا 





الواققت وكذلك الجزى المشيخص مكن تحديدء لان معرقه لأتحدل 
عوها واد لايفيد ذلك لاله انما 







مشخصاته ما ذكره السعد في الثلويج 







الي الخاس أوا. 


وشجر الاراك لكررة الاقتصار على 
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المزء 

حدا ثم اعل ان 
قلِل جدا ثم اع 


إضموا تلك الاسماء بإزائها! وذلك ان * 


لمنائلأ ومن التضورات 








وهذه 











يم 
احدا منها خصوصه ووضع الاسم بازائه 


فى الواقع وليست هى ونقل 


لم من العلوم موضوع بازاء 
مفهوم اجالى هو حده الاسمى وحده المقيتى تور المسائل بل 
تدور التصسديقات ومدلوله الممظابقى ومسماء المقيق عارض ورسم 
القياس الى حقيقته فالعر يطلق على المسائل و 
مفهوم يصدق علها اه والظاهر أن مراده على مفهوم يصدق على 
المسائل ومفهوم يصدق على الادرا كات وعكذا لاعلى مقووم واجد 
يصدق علا كلها ويهوز أن مراده ذلك بأن يكون هناك خاصة 


في كل منها دون ماعداها فسيرالفهو 


ووجودة مدعا باعتبار الشخص نفسه والا فالم قد يكون 


موجودا في ذهن غيرء قبله ثم ان هذا لابختص باسم الم بل كل اسم 


مه الصادق على 


بها ذلك. أوادراك تلك القواءد 
فيه مشلاعل بأصول .» 


لان الم يعدى بإلباء 


ملكة بيب أصول أوقواعد مصوزة بأسول لتبادر الاول من الياء 
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في مثل هذا المقام و 0 عالم بالصرف مشلا معناء أنه متصف 
بالصور المخصوصة القا' البىهى نلك القواعد أومدرك لمماواو 
بإلقوة اما بإعتياز ماكان أوبإعبار مايكون لما عالت من ان الادراك 
اما انفمال على التحقيق واما فل وكل مهما لابد فيه من دوام حصوله 
بإلفمل والادراك ليس بدائم بالفمل" أومتصف لكة ذلك الادراك 
ولا بد من قريئة تمين المراد .ن لفظ الم لاشترا كه يين تلك المعاق 


أوجازا فهو أولى ب 

مجموع تلك المع بل المراد به 

حدا أورسما فهو مبئى على اله تعريف 

المزئى بحد أولايحد ما يأتى ه ثم هذا كله اذا كان تعريف العم يما 

يشبطه من جبة وحدته الذانية وأما اذاكان يما يضبطه من ح 
من قبل الرسم جزما * ومن 


ولا تصور مقيومه 


بتلك الحبة المرحية: «وحيكد دان دلالة الالنزام مهجورة في 
د الحواص الى لاتفيد ممرفة اللقيقة 


و في الحدود التامة بأن يراد بها معرفة 
الماهية بذانياتها وذ كر قبا مايدل علها لزوما وهذا ليس كذلك 
بل الفرض منه يها عن غيرها بواسطة معرفتها بتلك الخاصةك! مي 

0 





ارضهاكانت دلالة 


فهم االازم بذاته وفيهما ! 
من فهم اللاز + 


ره عدم الاساء 01 

نام انه احتلف في 
انا 2 

جناس والاداة فيها ليست 
والحارث والتعريف بالوضع لذلك 
نمددة لان ماعند الامام 
وماعند الامام 


النى ببيئه هو المنحقق في أعلام الاجناي ودعوى أتحادها فى ذعن 














:4 
ملل سس سب 
هذا وذاك أن كان مناها انه واحد بالشخص 0 


رجع الام الى أعلام الاجناس على أن د 
عند هذا كيا يإ أو.وحياً أوعكنا وعند الآخر يخلافه 0 يقتضى تعدد 


اوالافه + بلذات ت لانم وس الل لات الهم الا أن .يدعى ان اسم 


عل أى وه كانت فى أى على 
نة بتك المسائل كذلك أوللكة 
ون أسماء المعلوم على قياس 


أسماه ال 
الآحاد.ولا الاتتقال من عمل الى محل بل أولى لان ه. 
تتقير فيه الأجبال يلا سد جيل بحلاف «سمى العم وفيه اله ان سلم 
هذا في المسائل فهو منوع في الادرا كات والملكات بل لقائل أنيقول 
أن أسماء القبائل من أعلام الاجناس لا الاشخاص وانها موضوعة 
لتحققة في كل حل من الاجيال لما مي من تغيرها 
الا ان يقال انها وعت لمجموع نسل فلان ولوكان بعضه لم يوجد 
ثذ لايضر ولا مائع من اجراء ذلك في أ. أسماء الملوم فتدير 
وتقل التسرقاوى على التحرير انها از نكانت بمنى القواعد فهى أشخاص 
لان تعدد التعقل لايقتضى تعدد المعقول 5 بممق الادرا كات 
أو الملكات فهى أجناس لمسول التعدد في الواقع اه لكن قد علمت 
ان المنقول قد يختاف بإحتلاف آراء التعقلين اذا علدت هذا فاعم انه 
على القول بانها أعلام أشخاص لايمكن تمريفها نكب كل شخص « 
الماهية الكلية ومثخصانها والمشخصات لادخل لما في ل 
الانها إبست كليات والتعريف لايكون الا بها قعرقها على وجدالنث بخص 
ا 
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لاك الا بالاطلاع على تقس المشخصات بالحواس مثلا وغاية مايمكن 
0 في الخارج 


- 


علهاوماتركها على غير ذلك النحو فقد نحد بحدود متتركت منها 

















.ود من الحد أن تدل على الماهية بحيث يحسل في العقل صورة 
1 2 0 
مطابقة نا من الجنس والقصل أملا 


بعكم إن رطق الترففير 


زم بالقياس اليهاكا قال في 
لاحدا وان ل يشترط ذلك 


كوه مدركا تصور 
ب أخرى»فان قبل هذا لابظهر 

» قلت أجبب بأنه تصديق من جبة ادراك 
عها فانتكت المية اه والاولى أن 
بالذعن وهى من حيث كونها 
0 


يقال تللشه امال الصورية هم 











مطابقةٌ لىا في الواقع تصديق ومن ب 
النفس تلك اأصو هنا مايتملق الممرف » واما | 


مايمكن التوسل إصحيح ٠‏ 


ار فبه الى مطلوب خيرى وتقدم تعريف 
النظر ومنه يمل ان بين الدايل والنظر 

والعموم والخصوص الوجهى في التتحة, 

في النفس ولا يحصل فيه نظر وق 

في نفس دليل وممق سمة انقار 

المقل الاثتقال من الدليل الى المطلوب لاا 

تؤدى الى المطلوب لاعلى 

مثلا دليل وجود ااصائع ذا 


و ماعليه الحققون من | 
ريؤيده ما ةكروء في الاسول في حت 
ينص ولا اج اع ولاقياس واله ب 


فلت أدلة الققه يتوسل بها الى 
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من الدليل ثم المراد من الخطابات هنا كلامه 


أ في 2 الادوك يكن ان 
.يراد بالاحكام قي مثل ذلك الذ الى ين الافمال وأحواهسا 
كلوجوب والحرمة لا الخطابات ا ذلك التعريف يشمل البق 
والظنى وقد يقيد يما يفيد اليقين ويسمى مايفيد الظن امارة وقد 
بيد أيضاً ما يكون الاستدلال فيه من المملول على الملة ويسمى 
عكنه تمايلا والظاهر ان القياس الاصولي من هذا القبيل لا نالاعتماد 
فيه على المامع وهو علة الحكمك يأتى ثم الدليل ان كان الاستدلاك 
فيه بالكلى على الجزى فهو , وهو قول من قضايا 
مق سامت لزم علها اذآنها فول 
الاستقراء وهو ائنات الحكم لكلى لبر في يانه وان كان 010 
عل اليزى ف هو القياس الاصولى وهو اثبات الحكم لرئى 

له وان كان بابطالك 
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منهما م في المواقف هذا وأما البرءان فهو القياس المنطتى المؤاف 


من مقدمات بق فهو أخص من القياس ومن الدزل مطلقا 
كذا قرر » وتقل الدسوقى في حائيته على شرح السنوسية عن 
الملوى ان البرهان لايختص بالعقليات وان اختص باليقيتيات وهذا هو 
اللصرح يه في ان برهان مايتأألف من الل 

المنوائرات اذا علدت طريق التوسل الى الجهولاتالتص 


لايأمن من الوقوع فيما » 


بتعريف يضبط به وييزء »| عدا 


وأما الحدود الاسمية فلا لسهولة 

.م الاسماء برْامهااذا كان مائعقا 

نع الاسماء بإزاهااذا كان مائعقله 
آلى ذلك فظهرانتماريف 


وخ فيها اما وسوم أوحدوداسمية 











لايمكن الا بتنويع المقائق التى ببحث عن أحواه نا ومن المعلوم ان 
عة في أنفها الى أنواع شتى وتلك الاثواع طبقات 
والخصوس لمكن مثالا حقيقة نحنها 


فهوم يعمها وجملوا تلك الطائفة فنا 
وجملوا ذلك المفوو. يّ الصادق على موضوعاتها موضوعا أذلك العم ترجع 
مسائله كلها اليه وا نكرت ولذلك قد يكون النوع الواحدله عوارض 


يجمل البحث عن كل طائفة منها علا مستقلا ويجءل ذاك النوع 


بنفسه من جرة البحث عن طائفة مخصوصة موضوعاً للم تخصوس 


ومن جبة البحث عن الطائقة الاخرى * 
واحد بالذات مختلف باختلاف الاعنيا 














ذات رسول الله ملى الله عليه و 


الاوائل من العه_اء ثم تب 


زبحث عنها في الم الااوعى مندرجة في ضمن 


بزة على أنها بعض من ذلك الع وقد يقال محل هذا ان 

















اع؟ ان موضوع كل عل هو ملبيجث 
فيه عن عوارشه الذائية وممنى البحث عنها اثباتها له عنسد النفس كا 


بنة لهفيالواقع © وذ كر ابن قاسم وغيرءفي حواشى جع اللجوامع ان 


نتجه ان هذا ممنى البحث 


حكن 
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0 1 21 
يكن ان يراد بالجزء مااعتيرء الباحث جز على مامي وباللة اذا تصور 


الموضوع بأى وجه كان ذاتياً أ فا سور به لأبحك نه 


ونقل عبد الحكيم عن الشبخ في 


عر أرسواز 


وجودهابثئ' 
يكن ال 


6 يطلب له | 


الموشوع اجالا متوقفة على «مرئة ان له عوارض لاحقة له اجالا 
الان الو عية امس إضافي فيتوقف على معرفة الحدولية ولك نالطلوب 
اثبات أحواله في الملوم هو ماسدق عليه ذلك المفهوم وهو كل نوع من 
يلا ولا شك ان معرفة كل نوع منها خصوصسه 
افة عوارضه اللاحقة له خصوس كل 

افثلا كن نصور موضوع الفقه وهو تمل المكذف من غير توقف على 
ب ولا حرمة بخصوصهما على أله لاإفلزم من معرفة انهذه 
مخصوصها عوارض لاحقة لثمل المكاف مثلا معرفة أن كل 
واخد منها عارض لكل قمل من أفبال المكلف أوعارض لنوع منه 

بخصوصه فليحكن هذا هو المطلوب اثياه له بابر 


ع« 4 -لؤلق» 























ذلك ان بعضها مومه ِل الى 

يخصوصه يوصل الى يجهول تصديق أ. 

يجهول تصديق سلى وبعضها يتوقف عليه التوسيل الى يجبولتصورى 
وبعضها يتوقف عليه التوصيل الى جهول تصديق فليكن هذا هو 
المطلوب اثباته له بالبرعان فاذاكان الموضوع جزئيا كا لوجمل موضوع 
عل التوحيد ذاث ال تمالى من حيث ملثجب له وما يستحيل وما 
عللهكان امعللوب اثيات كل صفة من الصفات بخصوسها سكالفد. 
والارادة © فانفلت قد يكو نامحمولفي بعض المائل نفس العوارض 
الأخوذة في موضوع القن كقوهم في مسائل النحو الكلمة اما معربة 


أو بنية مع أن » عه الكلمات من حيث الاعراب والبناء © قلت 
5 ذلك ان الكلمة لاتخلو عن الاعراب والبناه فليس المحمول فيها 
نس الاعراب والناه في الحقيقة وبإطلة فلا بد من اعتبار التغاير بين 


00 اللأخوذة في ما هوم الموشوع وبين الموارض المطلوب اثيانها 
له في الفن بأى وجهكان ثم رأيت الصبان ذ كر في حاشية الملوى عن 


حاشية المطالع 


ذاته أو لم1 هو مختص بذاته مفرجث العوارض الرية وهى 
اللاحقة ذلك فلا بكون ذلك الثىء موضوعاً لابحث 
3 البحث عنها هو ذلك الغير وبيان ذلك ان 
لان" اما أن تلحقه لذاته بأن لأيكون هناك واسطة 

في 














في عروضها بالذات كالقدرة لذات البارى وكاد 
للانسان بإلقوةكا في شرح المطالع أو لزه الاعم كالمركة بالارادة 
العارضة للانسان بواسطة انه حيوان أو لزنه المساوىله كالتكلم المارض 


للانسان بواسطة انه ناطق وليس للماهية جزء أخص والا حقةتبدونه 


فلا يكون جزأ أولخارج عن مناوله حكالضحك العارش للانان 


بواسعلة انه متسجب وكالتسيجب بيممتى نمال النفس 


بواسطة ادر 
غريبكافي شرح المطالع فهده كلها اعراض ذانية اما الاول فظاهر 
وأما الثانى واثثالث فلاستنادهما الى ماتتوقف عليه الذات وأما الرابع 
فلاستناده الى مساوى الذات ومساوى الثى" يمنزلته فلمستند لمساوى* 
اثنى' مازلة المستند لذنك التى' واما ان تلحقه لامي ارج عنه أعم 
منه كالطركة اللاحقة للابيض بواسطة انه جم أولامى خارج عله 
أخص منه كالضحك العارض لاحيوان بواسطة أله انسان أولامس مباين 
له كالاون العارض لاجم بواسطة السطلح وأما كثيله بالحرارة المارضة 
للماء بواسعلة النار ففيه أن حرارة يرحرارة الثار والمقصود ان 
يكون العارض عارضاً لاواسطة اسالة وتمكون الواسطة عارضة للثى" 
قكون هو ببينه عارضاً للنى' لان عارض المارض لثى' عارش لذلك 
الثى* أفاده عبد الحكم على القطب ©« وتقل عنه أن الواسطة في 'ثيؤت 
وء نف لامرهى العدلة في ثيوته له فان الصفت يذلك الوسنف أولا 
وبالذات واتصف الامر به نانيا وبالعرض سميت واسطة في العروض 
أيضا وان لم يتصف به الا ذلك الامر فهى وا-طةفي الثبوت فقط 
فالواسطة في العروض أخص من الواسملة في ابوت اه ماخصالكته 
م يمنبرائصاف الامر بالواسطةالا ان يقال انه لازملاواسطة في العو 




















١‏ أنسان وهنا في التيقة اجرج 0 أوخارج 
أخص » وهذه كلها اعراش 25 غريبة لالها بعيدة عن المعروض اعدم 
استنادها الى ذاته كلا أوبعضا أوالى ماهو زا 


ا إنى استندت ال 


فالاولى أن يكم 2 ا ا 1 وقد يقال أن 


ذلك المارض لاجزء الاعم نارة بحث عله من جهة عمو 
ن موشوعه ذلك اط: 


لازمة للموضوع واللازم للثىء ناب 
اثياته له بالبرهان © اجيب بما حاسله أن الازوم 
حشور اللازم في الفى عتد حضور الملزوم وأما كوله عمولا عليه 
فلا والمقصود بالبحث هو له عليه واثياته له » ولمل هذا معنى قول 
عبد الحكيم على القطب أن التفاء الواسطة في اك 
أى الم بالثبوت ومراده بالواسطة مايتوقف عليه الثبوت 
قد يكون نيا فلا ,+ 

















لانه بين الثبوت لكن الاشكال انما نأ من عدم الفرق بين الوسط 
في التصديق وبين الواسطة في ابوت © وقال العيخ فيالشفاانالقطية 
الاولية هى مالا تحتاج الى ان يكون بين موضوعها وعهوطا واسطة في 
التصديق والقضية التوموطاأولي كثبرا ما محتاجالى واسعلةفي التصديق 

للموضوع أه فان قا ى' عكر بها عليه فلا 


سمة جلها عليه والحركة والتعجب مثلالا يصح حلها 


5-5 
على معروضانها فكان ينبقى التسير بالقادر والمتحرك مثلاه قلت هذا" 
الحكم بأن هذا الثى' هو 
ذلك الثىء وليس بلازم بل بك 'ختقاق ومناء الحكم بأن 
هذا الثىء متصف بذلك الثىء ولذاك اختلفت عبارانهم في مسائل 
الفتون فتارة يقولون في مسائل النحو ملا المعرب” اما معرب بالافظ 
انا سرت يقولون الاعراب.اما لفظى واما تقديرى 
مع ان موضوع الخو اللفظ المربى وقد شرطوا أن تحكون 
موضوعات مسائل الفن غير مبايئة لموضوعه ©» فان قلت كثير من العلوم 


وال الختصة 


أنه بثنت له ماهو عرض ذا 


النوع أولمرضه الذاتق ماهو عرض ذا لذلك العرض أولنوع عرضه 

















4 
الذاتى ماحو عرض ذا لذلك انوع اه يننى انه لايازم في ذانية 
العرض أن تكون با 
بة الى بمش أقامه ونظر فيه عبد 


دخول العم المزئى في ا 


رألي شامل لكل كلءة أومقابلة 


لامقاببة السك والايحاب لان ذلك لااختصاص له بمفهوم دون مقهوم 


نم ان نلك الموارض الذاتية قد يمرض ها عوارض ذائية أخرى 
وهكذا على الوجه السابق وهذه الموارض في الحقيقة قيود اموارض 
لانواعه الا انها لكثرتها جمات #ولاتعلى الاعراض 
اه ومله في شرح الطالع ويشير اليه قول صا في تعريف 
رنجع الها وأنت حير بأنه على 
القول يجواز تمده لوشوع موز أن يجمل كل نوع اختصت به طائفة 
نواع المندرجة نحت كلى 
! موضوعا 0 بع تلك الموارض 
ويكون اا اب الاو امنا عل ذلك مكدا يعكن أن يقال ان ذلك 
الحدول كالاعراب وان ل يكن بخصوصه عرضا ذاتيا لموضوع الع 
كالكفة ولكنه مندرج نحت كلى هو ذلك المرض الذاتى للموضوع 
كحال آخر الكلمة وإخنة فقد صرح عبد الحكم على القطب بجبواز 
كون العارض الذاتى أخص من الموضوع وامتناع كوت عروضه 
بواسطة 




















وه 


ة أعي أخص منه » وتقل عنه مايفيد إن امتناع كون المحمول 
في العلوم الفلسفية دون ماعداها كم 


بيد الموارض إلداتية يغئى عنه تقيبد البحث عنها 
البحث فيه لايكون الاعن الموارض ااذاتية فهو 
الواقع ثم ان الموارض الذاتية 00 ان 

يكون ن البحث عنها فيه مقصودا بإلذات واما ان > 
الذات كا عارك به ساد 0 ويا اقلم 
الثافترى كر مائل العاوم من قبيله © والظاهر ان الاسباب 
والشروط من هذا القسم ويذاة ال كثبر من المسائل* 
نن الذى ذكرت 
: لى انهم قد يخاطون الملم بمسائل عل 


اتف ٠»‏ فان قلت قد 


نائها علها » وأما الاحوال اللازمة فالذى يظهر الآن 
الى وأئ الباحث المسانيط 
ان مركيا موضوع لهذا الل 
فالأحوال ا 
عرض له بعشها بواسطة يعض 
لامب على الباحث البحتعن يع عوارضه الذاتية بل العبرة 

















لذ 

.1 متتاسبة في أمى واحد يعتبرء الباحث في الموضوع وببحث عن 
أحواله'المارضة له من حهة ذلك الامىكا جملت الكلمة من حيث 
تحويلها من صيغة إلى صيغة موشوع عل الصرف و يعرض للا من تناك 
الليهة الصحة والاعلال كالقلب والابدال وفمل المبد موضوع عل الفقه 
الابإعتبارء في نفه والالم نكن الاحكام الشرعية من عوارسه الذائية 

ة والاكانت الملوم المتمددة عانا واحدا بل هن جهة 
انه مكلف ب فاذا لوحظت لك الحهة وجمل الموشوع قعل العبد مع 

اض اللاحقة له بهذا الاعثبار ذا 


قلت انما تبسر ذلك كله اذا كان موضوع امل حةب؛ 
كان حقائق متعدد فالموارض اللاحقة لنلك القائق اد 
للمحموع المركب بل كل طائقة هم تيقة من تلك اسليفا 


فيكون اللائق حبئذ عدهاموضوعا. لملوم متعددة لاموضوعاً 
,. واحدا للم واحد © قات عللت عمسا مي أن الداعى لمدها مو 
واحدا امل ا عن عوار, 
واحدا لامتنوعاً تنوعها والاكانت موضوعات متعددة لعلوم متعددة 
كاذكرت 
مها بل باعتبار تنا. 
مقهوما واحدا يصدق عليها كلها فكما يكون الموضوع متحدا بالذات 
متمددا بالاعتبارات كا في موضوعا ارم" كدت فحنا 
بالذات متتحدا نالا 
والسطج واطسم ولكتها ‏ امتحذة ب 000 نحت مقهوم كلق 
يصدق علها وهو المقدار وك في موضوع عه الاصول فانه الكتاب 


ولمنة 











لاه 
قياى وهى مندرحة نحت كلى يصذق عليها وهو 
الدليل ويصرح بهذا ماقاله السيد على المواققت من انهم سموا الاحوال 


والاعراض المتعلقة 1 


عرشى عانا 
ضوعا اذيك 


كر 


أخرى نا كة في ارتو حرو اذه ال 


فا عن تلا 


واحدا والقول يم مددا وأفاد صدر الشريمة في وضيحه ان 


الام ال اد الموضوع المتعدد لابجب أن بكر 
علي اناا ان يكون أم 


امن نفسها واماان 


موضوع المثطلق وهو المماومات 
تناسدت ف هو توسيلها الى الجهولات وهم 

ابحو عنها من حيتمتعلقة المعلومات تسميها دون ١‏ 

أيضًا صح صدقه على افراد الموضوع وأما ان تكون متماقة بكل من 


إن كلاهماهو الموضوع كا في موضوعالاصول وغوالادلة 














دلالة الادلة على الا حكام 
بكل من الادلة والاحكام وهدا لابح سدقه على كل من الطرفين 


ااه آذ الاضافة قد تتوض على تقل أ كثز من 

اثالث فانها متوقفة على تعقله وتعقل أمرين آخرين فاذا ب 

البحث في الاسول هى الا-تدلال فهى 
ال به ال عليه فتكون كلها موضوعا له © تم ان ظاهر كلام 


ترق ةس دل مامد 


لى المواقف انه اذا قيد الموضوع بخيئية فلا بد أن يكون الما 
مدخل في عروض عوارضه له حيث اعترض قوهم فيموضوع الكلام 
حيث تعلق به أو الموجود من حبث ان 


دواله على قانون الاسلا. عن اللميتيتين لامدخل 


موضوع الم التصديقى وأما الملوم التصورية فا 
فالظاهر انه يكون هو الامر الذى ترجع اليه تصورات أى عي 


وتتملق 














قى عل البديع وعل 
. يععرقة موضوع الع 
المشمروع فيه على وجه التصديق بأل موضوعه اطلاعا على ذلك الم 
وتيا له زائدا على مايحصل له نى المسائل أو 
الادراك أوالملكة وان كان 
ذلك الوجه © وقال اليد على المواقف في الفرق بين امتياز الملوم 
ااصل بالوضوع ,و / يف ان الامتياز الحاصل 


بالموضوع انما هو لادملومات يمالمسائل بالاصالةولاعلوميمنىالادرا كات 


ع والحاصل بالتءريف على ع لامل وأما ان 


كان تعريفا لامملوم فالفرق اله قد لابلاحظ الموضوع في التعرئف 
اه واذا عرفت ممنى الوض ريف فاع أن المراد 
تعرفة الموضوع التى هى من مقدمات الشروع في الم التصديق :بأن 
هذا الاثر هو مو لم وأما تصور ذلك الاءر والتصديق 
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تصور # قلت فيه حمل على المعرف وآن المقصود منه التصور 
لازم له بإعتباو ماففه من الل بل هذا الل وهو التصديق بأن 
موضوع هذا الم عو ذلك الامر كاقفي مقدمة الشسروعكا صرح به 
السيد عنى القطب والحاصل ان تصورات موضوعات الملوم. بقطم الاظر 
ارين من ساد للملوم الصورية > أن السارى بود ها 

من مباديها التصديقية والتصديق بإنها موضوعات من مُقدماتالشروع 
واما تعريف مفهوم الموضوع بأنه مايبحث في الم عن عوارضهالذاتية 
فليس من مبادى الملوم ولاامن مقدمانما بل 5 بعش المقدمات 
#وهو التصديق بموضوي ين ذلك المفهوم فيعلٍ النعاق 
أفاده المطار على الخيصى © فان قلت التصديق بالموشوعية موف ف على 
تصور الامر المحكوم عليه وعلى التصديق بوجوده لان اثبات الثى* 
لاثى' بالفمل يتوقف على تصور المثبت له والتصديق بتبونه في لفسه 
فيكونان قله » وهذا يقنقى أن يكونا من مقدمة الشمروع بالاولى في 
الملوم كا يأتى دونه » قلت لتوقف مسائل الملوم 

قفعلى تصورموضوعهاوالتصديق 

بثبوته دون اتصديق عوضوعيتهواتماعد منمقدمة الع لتوقفالشروع 


في الم على بس. اعليدكايأنى فان قلت هذا الكلامعلى موضوعات العلوم 
وبق الكلام على ولاتها © قلت قد مر ي المبحث الاول أن تصوو 


امحمول من مبادى الملوم لامن مقدمات الشتروع © وسيأتى انالمبادى 


هن أجزاء'املوم والمقصود انتكلم على مقددمات الشسروع فيهالاعلى اجزائم! 
المحت الخامى في المسائل كه 
اع أن الكلام اما خبر واما انشاء لانه أن احتمل الصدق والكذب 
اذاته 
0 

















لذاته ثقير وال وعوغير معتير قي الملوم مخلاف اير لان المعلوم 
أما تدورى واما تصديق والانشاء من حيث عو انثاء لابدل على 
١‏ الات اخبر لانه للاجاد واخير للاعلام وذلك أن الانشاء 
بل «متى في نفس الامر بعد ان ل .يكن واسخير لاحكاية عماتي نفس 
الامر والمرٍ حَكاية عن المءلوم لان مافي الذهن حكاية عم في الواقم 
إسله عله 


والطرف الاول من الخلية يسمى عند المناطقة موضوعا 

والطرف الاول من الشرطية يسمى مقذما والثانى تاليا »وى حوائى 
المطار نا من كلام القوم أن الجلية مااد: 

يقال في الشمرطية والمتصلة وامنفصلة مع أن الوالب ليست مشتملة على 
تلك الاوصاف بل على -ابها فأطلاق 

لاموجبات فى الاطراف أولعلاة 


اقول نلك الاوساف أوبحكق وجود وجه التسمية 


المسمى ولا يازم اطرادء اه أويكنى فيالاتتمال اعتبارتلك الاوساف 
في شمن سلبها تم ان د 
ل 1 انكان هذا كذا و 


بن الطرفين يدل عليها إللء 

















أن نيما عمو. 3 
ان ينما عمو 
كدلك والاقالننب 
على وجه الثبوت أو 


النسبة المكب 


أيضا لكنهما عنده عينالوقوع واللاوقوع 


الجربى في حواشى السمد ان الحكم 


ال انمه بالسيدومن” 


أمى ممنوى وهو أن الايمان مكلف به و 
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المهور © وقرر 


الثبوت والسلب الذى هو 
احتيسج الى زيادة الوفوع لان | 
0 


السالية انه غير ثابت 
وهذا مذهب 1 السيد ويه احترز عن قول من 
يقول ان النسة الحكدة في السالية سليية يمنى أنا تلاحظ عدم الربط 
التأخر 


وندعيه لفن ين على ذلك ققد اخطا اه ثمتلكالنبة 


: النسة ]. 
قي الواقم سمت النسبة الخارج 


ان اوحظت من حيث دلالة الكلام عليها 


نطلق النسبة عل دامر قد تطلق على مدلول الحكم على المذهبين ويقال 
لهاذهنية وكلا. 

الوقوع واللاوقوع 

على مامر من المنيين قد يطلق على معى الب : 

المطار على الشبيصى عن ميرزاهد ان المكم يطلق على أريفة على 
الو بع واللاوقوع وعلى الحكر ببه وعلى القضية انها دعل التصديق 
المتملق بها ثم ان قصر المكم على الكلام ا هو اصطلاج 

















. 511 


المخاطقة وأما عند علهاء المرية فالحكم عو النسية التى 00 


علا وهى كا نكون في ابر تكون فيالانعاءكأفادء عبد الحكم عل 

المطول قي أ ال «تعلقات الثمل قير أن اجزاء نضية ثلانة ال رقن 

واتسبة المكيية ه وني حوائى ال اسلا مذهي المتقدمين ان 
ثلالة الحمول وا والوشوع واانسية الحكية الى هوو ع8 


ومذهب المتآخرين انما 


إبشها 0 اه قل أولان متعلق 
تهوفي حوائى السإثبوت الحمول للموشوع 
ووقي حواثى السلإثبوت الحمول للموشوع 
بة الخارجية وادراك 

:ديق وكل من البوت 


بوت دون وقوعه وأما جءل 


نبا ثلانة 


وعدم نبوته له فوماسةتان [لمحدول 


لشك والتصديق كا في سو 


اتصديق 








واغحمول فيال به المقدم والتالى في الشرطية ويإن اجزائها » فان 


قات لابد لنسبة كيفية في الواقع كالضر 


ار تعقلها حجهة القمية فز. 


كل فبى أما بديبية ولا يطلب اليحث عنها في 


! أذا عت ذلك »* فاعل ان 
فلت / 


وال أوزمانه أو 


المسثلة نار على النسبة المطلوبة وتارة 


كالقضية وعلى الاول فالانسب أن نكون 



































عنه » قلت بل تقل عن 


الا.موجياتحليات فجت 


قبل السوالبٍ وما هو 


اتمقابله له قتكون فيقوة الموجباتأولانالغرض 

أن ذلك المسلوب من عوارض ذلك الثى فيشيته 
اراد بالموارضخصوص الاعراض التى هى الصفات 
لنى' ولو سلبية كالقدم 
نكان السلب فيها باعتبار الظاهر 


فات اللاحقة 


للى ثبوت المحمول فهى في قوة قضية موجة «تضمئة لاثنات 
للخوضوع وهى كونه مسلوب! عن ذلك الموضوع #السالة 
+وحية بإلقوة فلا وجه لاتتخصيص الا الييان © وأما ذ كر الشرطيات 


فلالا في قوة امليات لانها انكانت متصلة فالمقصود يها بالذات ه 


اثالى ل 


موطوعة 
صلاة الظهر | 




















ن الموجات يكون من السوااب 


ت أيضاً فتكون من 
ائل الاساب والشروط 


تكون الاكية لان الف 
ذلك معأن ينض الءاريه 
أن يكون 





الاقدس فلا مانم من كون ه. 
لحافظة على أن أحجز 


أسئلة واحدة في علمين 


المكمة دوق شمرها اه 8 
الحكمية دون غبرها اه فا 


على الافراد والا كانت 


لني حواشى المطار ان الحكم ءا 


وأما الشخصيات 
كانت مندرسجه” عت كل 
في ابكليات على 
القطب 
لانملا 
مس 
لايُصدقعلبا الامالا 
عن الدواتى والسيد زاهد 
الحكم في الحصورات على 
الحقيقه' ومنها يسرى الى | 
الحكم على الافراد اه ثم ااتحقيق في 


أسياؤها كالتحو انما تطاق عو تلك المسائل وصر 

















امما لجموعالكليات وجزئياتجا»: 
1 بالفمل كال قالوا ف, 
مسائل اام | اى ذكر, 


الم كالنحو والفقه لاخظ حيع 
الم كالنحو والثقهالاظ جبيع 


عليه على أنها قابله” لا 
المحم 0 

اذكرت فيه وبالخلة فمدم 
أكونها قطية كاسيت 01 


عسائل الملٍ قد يكون تقس مو 


ض ذانى كقوطم كل مقدار 
ا اليمكنسبته هوالى 


حاضل ضير به في ثقسه 


ى جنبيه اما قامنان 
اقوهم كل مثا 


اد بالنوع في هذا 


مل الخنس المتدرج تحت غيرء لان موضوع الم ق 
اجتسا مندر حا تحتهأجناس فتقع تلك الاجناس موضوعات لمسائل 
ذك 

















معان موضوعة الكلام الثرئ 


الاسولى وهى الفرع والاسل وحكمه. وعلنه فآنها 


ى هو موضوع الاضول وقد ذ2 
بول © قلت اختاف 


موضوع الفن لا .يكؤن من ه 


وأما الموضوعات 


جاب بإن مل 





يخلاف الثانيه” وان كانت ريما 
الموضوع مغايرا المبادى 


فل يظور له وجه وحيه لادان ار بن المادى التصورية 


الاول ومع كونه م 


وضوع المل من حيث 


الممالة قد يكن هو موضو 


لمر بق بوجوده لبر 


جزأ من المل على حدة وأماتصوره قهو داخل فيامبادى بهذا المعنى أيضاً 
كاهو ظاهر كلام عبد الحكم لكن انما يظهر ان أريد بايتألف من 
الادلة 




















ةلا 


التى وضهها الواضع ولا 




















ته لتحصيلها وصح اتصافه بهثعل أن الصَابط 
للاتضان هو مالفصل به ائدة لك الب القصودة منه عرق وقد 
3 , ان حصول الفائدة المتزتبة على م الفن وخصول الملكة التى 
ال متلازمان عادة وهذا ظاهر في 


وأما الاتصاف يكونه عالمابه فكف 


الا أن يكون باعتبار ما كان أو باعتبار محة, 


فابت عنها لان غيبو 


واذلك حشر 
مقدمات الشروع قي | 
حده أن تعررف العلل قد يكون لامر ممنى 


ملقا بالمسائل و 


بعت المائل 






































تواير على وفق 


ذلك الاعتقاد وعند أهل النة م: 


لوقع فلا يد له من سلوك أحتدهما م 


دما لا بيته ولا بد له من مر 























أعم من الاخيرين مطلقا 
أوقاية لاتكون مقصدودة لفاء-له 


الاقمال الا. 


دون الفعل وا 
اذ ريما يرب 
ولا باعمة. له عاب بسمان 


يكون في ا:نائه وماكان في طرفه مارة يترتب عليه وبتسيب عنه ونارقلا 
ولكن ماقارن عرف الفمل وم يترتب عا 


لابد في ضاف اليه من اتباط 


لكف ل 


ان غاية تمخصيل العلوم الآلية 


لآلية حصوطافي أنفسها 

















كانت مخصوصة بهذا الاعتبار دالا لزم ارجح بلامرجح 
3 


© فان قات العلوم من قل البسائط 3 من قيل المركيات © 
الهامن ن قبل اكات "ها اما ؟ لارام عر ع ولت 
ن غير اعتباو الخصوسية حاسلة على وجه الامتياز 
ومع اعتبارها حاسلة على ذلك الوجه بالقبلى 
قلت المكماء يذكرون الث كب 
ة والصورة في جائب الاجسام والعلوم اعراض »© قلت ليس 
المراد بالمادة والصورة ههئا خدوص اط كا ذحكرره ني 
البوهر بل ما كان داخلا في الماهية ولو كانت من قببل العرض 
3 ى الحققين على انه يمكن قياس الاعراض على الجواهر 
في ذاك نم اذا كانت ااءلوم لابد قيها من باعث علبيا علم انها لاتخلو عن 
ائدة 'لانا ثرى المقلاء يفنون أعمسارهم م في 2 2 
أن فائدته والا ازم اء 














2 اتزماد المة في تسيل 


وشرف ةك أودله أقوى لرنوشوع 1 


أو أعم فهذء جهات شرف الملوم فقط كا أفاده || السيد على المواقف. 
والشرف بِلهْرة مقدم على الشيرّف بالدليلك في الاحياء © وقد يقدم 
علهما شرف الم بشرق موضوعه لانه ذاى 

0 1 الاانه' 


النسبة قاله كيد نبا مرا سن 


الصرق أم العلوم والتدو أبوها « 

















لالد 
0 انه َك للاعراب وال 0 1 - ان ذلك 


بعد ا على حقائتها. ‏ بلتعاريف ينل 1 مين م 
أنه قد انشترك العلوم الاسلامية في انم با طلق علبها أسم الملوم الشسرعية 
كا أقاده عبد المحكيم على المواقف لان لما مدلا في تسيل 
الاحكام الشرعية حت المتطق لاسها في تحصيل المقائد الدبئية واذيك. 
جه دنهم داخلا في عل الكلام قال لثلا يحتاج الى الشمرعى .الى عل 
نب شرعى وفيه أظر 5 بيقتضى جمل عل م الامول دأخلا قي انق إل 
علوم العرية كاها لان الفقه علم شرعى تاج الها ولا برئضيه أحد 


والشبور تصاس العلوم الشرعية بعلوم العرية كاما واف 


ل ا والكلام لازا كا في أنه من وضع 














المعدود متها هو ويه 
انه يان الاسم ثم محلذلك 
قانكان 0 أولا 


الملوم وليتظرهل حصات اذلك الوا 

عنهوهل هوم نإ الك ا أولا وعل هذا أي ما اناق 

وضءالفنوالا كانالعار والواضلهاذاحسلهودون هوممرفةطرق 
نبطهمنماليسهل عليه الاخذمنها كالواضع 


استمداده قيالواقع واستحضًا. 


أسوله كايا «توقفة على 1 الكلام 
في عل آخر اما على طر. 
في عل 


, اد 
الشرعى في صيله والاشتغان به كلوجوب أو الجواز ليكون الشمروع 


فيه على وحه الكمال وللأمن من سوء المال وعد بعضهم 


التى هى مقدمة الشروع باحث الاافاظ المذ كو 

















ه48 
ذالم المشروع فيه من بين ماعداه وذلك انما يكون إلامور الى 
هما به نوع اختصاص ومباحث الالفاظ ليست كذلك » واعل 
المطلوب تحصيل معرفة تلك الامور بأى طريق كان ولو تقليدا لثقة 
على الظن صدقه وان المراد ممرقتها التصديق بهالاتصورها في 
أنفسها لانه لا ارتياط له بالمر المتسروع فيه 
-د المبحث التامن في يان اختلافهم في مبادى العلوم 
وما هو المقدمة ا 4ه 
اعلم أن ما يتوتف عليه التبروع فيالمم اما أن توقف عليه اسل الشروع 
فيه واما أن بتوقف عليه الشروع فيه على بصيرة واما أن يوتف عليه 
السروع فيه على كال الب الل المشمروع فيه بوجه 


دو برسم 


هو المقدمة عند 0 اليد ل نول" اس لع 


الابقتضى حسر مقدمة العل في الامور 


بفائدت المقصودة منه لدفع المبث لكن قال عيد الَكم 
بصيرة والخروج من 0 
ار 0 3 الشندافه 











43 
وهذا هو المقدمة عند بسضهم آما وجه توقف التمروع على التضور 
بوجه ما فلأأن المجهول الطلق لا يككن تحصله اختيارا لتوقف الاحتيار 
على القصد وأما توقفه على التصديق يغائدة ما فلانه مكن مدتوى 
اللرين نلابذ اتحميه من مرجم رجحه عل عدمه وما وجه توق 

البديرة على التعريف والموضوع فلتميز بهما الملم عند طاليه 
نص عنه وكذا كل مسألة على حدتبها تمنا 


مسائل العل ل لابد من اندر راج موشوعها نحت موضوعه فكل ل 
يكون موضوعها خارجا عن موضوعه يءل أ 
على الفائدة المقصودة منه فلانها تدقع العبث 
:وقديتاز بها الم اجالا ولكن لا: 


لان الفائدة نما رتب على جلة الم 


ان ممت لور ده والصديق بأنها ايه قبل ولابد من كونها 
فائدته في الواقع والا فرعا زال اعتقاد انما فئدته بمدالشروع فيهوظوور 
عد امناسبة ينها وينهفيتركه وظاهرعدا انه لإبد أنيكون ذلك الاصديق 














الى 
0 ن قي السيد وعد الحكم على القعب 


اسان + به بإن يكون تدوينه لاجلها وتوله فتركه أى اغلبور كون 
با عنده ولا بد أن تكو بهانظرا الى مشقة تصيله والا 
وفتر نشاطه فيه 0 


فى النبذيب كان القدما 
بة © الاول الغرش ثلا يكون طلبه 
اينشوفه الكل طبما ليخشط لاطلب ورتحمل المشقة © اثثالك السمةوهى 
عنوان العم ليكون عنده اجمال ما يقصل © الرابع المؤاف ليسكن قاب 
التعل © الخامس من أى عل هو ليطلب فيه مايلرق به © السادس في أى 
مرتبة هو ليقدم على مايجب ويتأخر عمايجب » دبي القسمة ليساب 
1 بإب مايليق به © الثامن الاحاء التتماب 
من فوق والتحليل ل والتحديد أى 0 0 3 
الطريق الى الوقوف على الق والممل به اه وقد مى ايضاح الفرق 
ن الغرض والفائدة وعنوان الم هو اسمه والمؤلف المراد به الواضع 
له من أى عل هو أى جؤاب هذا السؤال وهو تعريف الم وقولة 
فيأى مرتبة اشارة الى انسبة على مامص والقسمة تفصيل المي اليأنواب 
متمايزة والاتحاء أى الجهات والطرق والتكثير من فوق أى تفصيل 
الكل العالى الجزئياته السافية كتفصيل الطيوان الى أنواعه وأنواعه 
الى أشتعاسيا وعكه تفتكك الجزئى الافل ال يكلياته المالية كتفصيل 
زيدالى مشخصاه ونوعه وهو الاتسان وتفصيل الانسان الى فصلدوهو 
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التاطق وجنسه وهو الحيوان ويرجع الى تقسم الكل الى أحجزائه 
والتحديد تعريف الموضوع والحمول والطريق الحجة الموسلة الىه 
اعتقاد المسثلة والسيل بمضمونها ا نكانت عملية واعى أن هذا كله في 
فى أن يجرى نظيرء في المع فينيعى له أن يبين لاطالب تللكه 
ق الم مأ كل في طريق الم واأنكن 
بدبر ذلك © فان قيل اذا أمكن نمام شيره أمكن التعيم كذلك وهو 
يناي مامى من التوقف ه قلت المتوقف فيما مرهوالتحصيل الذى هو 
يدل المتعل وهينا لاقغل منه بل هو منفعل مض وذلك كا اذالقنالفقيه 
جاهلا وأ اليه مسائل الفقه كل سئلة بدليلها وهو يسمع ويصدقه 
اد من غير أنيخطر بباله ثى* من مبادى الفقه لكن 
لكل في التعليم أن يذكر له امبادى أولا لبحيط بها يان اليه اجالا 
0 الاحاطة ب«تفصيلا ولتنشوق تفه اليه فيستقر عندها اذا وقفنت 
عليه + تة» قوهم يجب على الشارع في كل فن معرفة مقدمانه لم 

يرد باوحوب فيه انه لابد منه عقلا بل أريد الوجوب المرفي الذى 
رمه اعتبار الاولى والا دق و فيطرة التعامكناني ا سيد على المواقف 


بور الل بوجهما 


له بفائدة ماوالا 00 المراد 
كلام اليدولكن هذا لانم فيمرفة 
0 للمكاف الاقدام على 
الفمل قل ممرفة حكه الشرعى والا كان ام المراد يه فيه الشترعى فان. 
أريد المعرفة عن دليل فلاب شرا أيضا 
-ؤز المقصد في ميادى الملوم الاحد عشير )#ه- 
اعلى 
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أعل ان المقصد الاعم والمطلب الاثم لاءلماء الاسلامين «و الءا 
ة بإلدين والتوصل الها لابتيسر الا بإلوقوف على العلوم 

بإلاغة المربيةكا قال جارالله الزمخشرى في المنصل لايجدون علما من 
العلوم الاسلامية فقيهها وكلامها وعامى تفسيرها وأخبارها الاوافتقاره 
الى اليه بين لايدفع ومكدوف لايتقتع اه ويؤيده حديث الجامع 
الم: ا ان وان كان ذلك الى 
فينبغى ان عرف من الاحكام الشر: اج اليه في #مله 
عن علوم العربية قبل الببحث عن العلوم الشرعية ثم ان عل الصرفج 
من علوم العرية الى :نذ كر ههنا باحث عن أحوال ال 5 
تأليفكر كل منها في نفسه على هيئة عتصوضة وباقهاباحث عن أحواها 
من حيث تألف يسضها مع بعض وأيضا ممفلم اللقصود من العمرف 
البحث من حبة الهيئات اللفة الدالة نى الافرادية ومن غيره 
البحث من حجهة الا<والالملقة بإلمائق الثر نديم الصرف 


على غيره لذلك 


ويقال له عل التصر 


واللوازى للتعحو و » ومن عبر بإلثائى اعتبي اغتماله على : 

أحوال الكلمات والتصريف اله 

لاتخفيف »© وتقل عن الدمامنى ان | ش في اتعلم والتسلم 

في الاول لاالمدة النى قبل الآخر لانها يش كالا نطلاق. 
والا كرام وهو في الاغة التغيبين © وتي الاصطلاح إطلق نارة على. 
مايشمل الاشتقاق وتارة على مقايله وتارة على الاث تفهكا في. 














0 1 لي وهو 


الصرف بالمعنى الاعم وعليه يحمل قول بعطهم ان الاشتقاق جزء من 


الصرف بلاشبة © وهذا اما ان يكون ا 
حيث محويلها الى أينية عتلفة أ مب المعائى المت, 
وانا ان يكون بإحذاعن أحواه-امن حيث مايمرض طامن الصحة 
والاعلال كالقاب والابدال والزيادة والحذف والابتداء والوقف وغير 
الاغراش الافظية وهو عل الاوزان وعليه حمل قول 
تقل يمنى عن الصرف © ثم ان 
الابدال والقاب 


لعن الاولاع أَصول يعرف ا ال 
من حيث هيئة كل منها غير الاعراب والبناء ومن عادتهم استعمال الم 
قي الكليات قسورا وتصديقا والممرفة في الليزئيات كذلك يا مى فالمراد 
بإلاسول القواعد الكلية والمراذ بأحوال الكلمات الموارض اللاحقة 
ثلا كل كلمة على وزن يغمل فهى فمل مضارع 
بة اذا علدت عرف بها أن يرب قمل مطارع وقولناكل 

مع فيها الياء والواو احداما بالسكون 

.واوهاياء وادما. امها في الاخرى قاعدة كلية متى علءت عرف هنما ان 


سو 











لله 
.وادغامها في الاخرى ودخل 
في قولنا عم بأصول بع ع العلوم الكلية وخر بقوانا يعرف بها أحوال 
الكلمات العلوم المتعلقة بغير الكلمات كالنطق والتوحيد والفقه وخرج 
لتعلقه بالاصوات وخترج بقولنا المرية الملوم امتعاقة 
بإلاغات الاعجمية وبقولنا من حيث هيئة كل منها الملوم المتعلقة بها من 
كن خرج بإشافة الهيئة الى حكل من 
الكلمات عل العروض فانه باحث عن اطيئة الاعاقة بمجدوع الكلمات 
وعم التوافي فانه بإحث عن هيئة الكلمة 
غير الاعراب وأ ا 0 عر اطول 


اله من الصر فك يأنى فان قير ا فيه ركاكة لار 

هى الاحوال المارضة لما فلت ليس كذلك بل هى لازمة للاحوالك 
ويكن ان 
اما الاحوال 


بقع فيه استتناء وهذا فيه الاستثتاء بد »قلت المحذور 0 
"ما يصدق عليه التعريف وهذا ان سل انه استناء ليس كذلك 

















لله 


بأصول هرقا حر الأجة ألكل الى ليست إعراب لان ليس 
ده كلام مسيم يناه 


بإعتبار الميئات التى تمرض لما هن عند الحروف وحركاتها 

وسكناتها وتقسديم بسضها على بعش ونمو ذلك كا صرح يه امد 
الى الكل ليان واغا أقح تفي || 

جبة ابحث عن أحوال الحك امات وتيك المية هى الميئات 

» فآن قلت المتبادر ور:ما صرحوا به ان الكلدة مركية 

من المادة وهى اروف واليئة وهى المركات والسكنات والريب 

فكف جملت عارضة لما ه قلت الميشة لازمة لذاك كا مى وفكن 


المبحوث عَنها عارضة للكامة المركسة من الحروق واطيئة الاجمالية 
والمراد بالكل الالفاظ المرية وامراد بالاعرابي حال آخر الكلة 
لنشمل البناء أو اقتصر عليه من باب 0 يأحد دم عن 


مه فالبحت عنه من اتحو هذا وتقل الباريردى 

عن شرح #خافية منسوب لابن الحاجب انه قال قلحو بنبةالكلم 

و1 م تقل أبنية الكل ليكون الحد جامماً اذ لوم ينزد أحوال يحرج عه 
مي 
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بض أحكام الادفام تو أنا واضرب بماك © واما قيدنا بابض 
لان البمض الآخر داخل في النة وهو الذى يكون قي كلنة تحو شد 
يشد واذا كان من كلمتين يكون أحوالها لمروشه لما منضموا 
الى الاخرى ويرجعنه أيضا بض أحكام التقاء الا كتين مثل اضرب 


الرجل لان البعض الآخر داخل في البنية وهو الذى يكون في كلمة 
تو انطاق بسكون اللام وقتح القاف يخرج عنه أيضا أحكام الوقف 


لاما اجمة الى أ 0 ة الك لان الوقف على محوزيد وجمفر 
بإلسكون أوبالروم أو بالاشما. 1 راجا الي بناء الكامة اه وهو 
هبنى على ان مثل ذلك كله من الصرف وتقدم عن الرضى خلافهوميى 
على ان المراد بأبنية الكل الاحوا 0 من غير 
انشمام أخرى الها » 

اربردى التحقيق في هذا المقام أن يقال المراد بأبنية ة الكرم عى 
الالفاظ بإعثبار حروفها وحركانها و. 
عادة للك أحوان اج 0 
عرض 6 
أخوال يتطق دعن را 
الابنة ليست منه فاتما هو عل بقواعد تعرف بها 5-7 دوال الابنية أى 
يعرف بها الماشى والمضارع والامس الى غير ذلاك فان جميع ذلا 
الى 0 ار الاالى نفس الابتية يدل على ذاك قول ابن 5 


قال ويظور 














31 
التحقيق انه ان أريد بما قبل زاد أحوال ثلا يرد عليه بمش أحكام 
الادغام وبعش أحكام اتقاء الا كت نين حيث قيد بالبعش أن البعض 
الآخر الراجع الى الابنية ليس من التصريف ولابأس مخروجه فهو 
اليس بمستقم 5 كو شد يشد 0 0 لك في نو 


أساديسل ابض 0 يستقم أيضاً اذ هذا 
اك لان استئاد الثىء الي لضاف لايقتشى استناده 
الى المشاف اليه 1 فع هذا يما قي لكل أصل يرك به حال 


0 


الانيةوالمراد بالاحوال 
ركانهاوسكتاتها 


والامى الى غير ذلك يعنى 
ان والمكان الى ان قال يدل على ذلك قول ابن 
قد تكون للحاجة كالماضى والمضارع الى 


أ خيت جعل جميع ذاك من أحوال الابئية يفيد ان تلك الحيئة 


0 3 الابنية لان ضريا بالسكون من حيث 
3 سن المراد من 














ل ابن الحاجب كالماضىأىكا لكيفبات 
نت علبها الى صورة لما د 


وهذا يم من الصسرف » ثم 


جمل البحث عن أي 














كه 

و.ضارع وأمى واسم فاعل الى غير ذلك واختلاف الماضى, اثلا 
الجرد الى أبنة ثلاثة حكضرب وشرب وكرم واازيد فيه الى سه 
وعشرين كشلل وحوقل الى 0 والاق المضارع الى 0 


وو ار فيالكلامك صرحوا 
ادة © قلت فايكن ماتمن فيه كذلك 


إل جدله من الصرف كجعل البناء من 
ان زكيبية مخلاف البناء 


بن النحوةالبحث 


كل الابتية من الاغة بل بعضها. 


» الصيغ انتتوعة اما هو بعل الات وأما 1. 











"كلب اصالة من ااشة ورد 


اق من الصرف وعل ان المراد: بأحوال | 


اللاحقة ها من حيث هيثاتها لاغراض ممتوء؛ 15 5 
ان الحاحجب بقوله شبعاً لاقام المحمول بسد شبطه لاقسام الموشوع 
1 ند نكون اتوسع. وقد مكو 
لامجائة وقد تكون الاشتغال يعتى لدفمه © والصرف بمنى الاشتقاق 
عل بأسول يعرف بها محويل الاس_ل ل الواحدالى أمثلة مختافة لمان 


أن تأحخذ من النفظ ما ينا. في الل > 
«مناه كاخذ ضرب هن البرك 13 الاعن مس ول كرنا اولان 
وبإعتبار ابر و ان تحكم :على الكلءة الموجودة بأنها أخذت من 
لكاة الاخرى لوجود مناسبة بينهما في اللعنى والحروف الاصلية 
والذتبكالى او سممت يضرب لفذكءت بأنها من الشرن انك وإدق 
مرح المراح ان عل الموافقة في المنى والمروف الاسلية 
عهير وعلٍ المنابة في الممنى والخمروف. دؤن لريب -. 


- اؤلق» 














لله 
المتاسية موافقة أورد مقارية اشتقاق كير وعلر الناسة في الننى 
والحروف أى المقاربة في المخرج اشتفاق كر فقاربة المنى كا في نل 
من اثلب الاول لاخلال الم وأتانى لاخلال العرض وامقارية في 
الخرجك كتمق من الوق والكبر وزيادته بكذزة التأمل وزيااتها تم انه 
أطلق الاسل الواحد ولم بذ كر خصوص المصد رك قال السعد على 
العزى لبصح التعريف على هذهب البصريين القائلين ان الاسل هو 
المصدر المجرد وما عداء صادر عنه لآن مدلوله في الغالب جزء مدلول 
غبره وعلى مذهب الكوفين القائلين ان الاصل هو الفمل لان المصدر 
ابع له في الاعلال وجودا كا في يمد عد وعدما كا في يوجل وجلا 
وييوز ان اطلاقه ليشمل تحويل الاسم 7 جامدا الى امثنى والمجموع 
واللصغر والمنسوب ونحو ذلك فانه من الاشتفاق وأن مثعه القرافي 5 
حوائى جع الجوامع لاحتمال ان ذلك سرى اليسه من صنيع 
الصرقيين د ساود إن للاشتقاق مبحنا يخصونه الماضى والمستقبل 
والامى والنهى واءم الفاعل والمفمول والمكان والزمان والآلة أومن 
ظلاهر الحلاف بين الإصريين والكوفين في الاصل هل هو المصدر أو 
الفمل أومن اصطلاح الحا صون بأسماء القاعلين 
والمفمولين والصفات الكية لكن تعرريف الاشتقاق على مام لايختص 
بذاك فكون الاطلاق للشمول أقرب لان القصود من 
عن حال الكلمة من حيث ايعرش ها من اهيئات المؤدب 
الممائى المقصودة والمراد بإلامثئة الابئية المتوعة بحسب مايمرض للكدة 
من الطيئات كا مي ومن ذاث تنوع الفمل الواحد الى أيئية شق باعتبار 
مايعرض له من الخروف الماملة وغيرها ومن الضمائر اللسند هو الها 


3 














54 
كني تصريف العزى وغيزء لانه ممها بمنزلة كلمة واحدة تمتلف 
معانها يحسب تلك الموارض وتقييد المانى بالمقصودة ليخرج م 
الكللة لاثتلك المماق كتحويل فقه بالكسر منى اتصف بالفهم الى فقه 
اتدف بلغهم على وجه انه غالب لغير فيه والى فقه بإلشم 
بإلفهم على جبة انه صار سجية ل فالممنى المقصود أ 
الاصالة هو أتصافه بالفهم في الزمن الماضى وأماكوته على جهات 
متلفة فهو مقصود نايا بالتبع © والصرف بممنى الاوزان عل بأصول 
يعرف بها حر الحكلدات من حيث هيثتها اق بذيت عليا غير 
وا ما: نليا عي 
باؤها ألفا للخفة ويع بفتحات 10 قاب بذع أ يقال بوك 
كلءة وضعت ساكثة الاول توصل الى البدء بها 
ة وكل كلمة مئونة مفتوحة الآخر .وقف علها بابدال 
ها ألفاوزيدا وضربا كذا يوقف علما بإلااف الى غير ذل 
وها باعثبار العمل وأما باعتبار الل فهو ان نحم على الكلمة بأن 


أسابا كذا فصنع بها كذا وقواناالق 8 
سابق على الاوزان لاداخل فيه وباججلة فالمراد بالاحوال هنا الموارض. 


اللاحقة للكلمات من أتها التى جمات علها لاغراض اذ 
فالبحث عنها بيكون ثية على الوجه الذى تستحقه يحسب 
أصل الوشع مثلا قاعدةالاشتقاقتقتضى أن «ضارع القول يقو ل بسكون 
القاف وشم الواو وقاعدة الاوزان تقتفى تقل الضمة الى ماقيليا 
وعكن أن يحمل عليه تعريف ابن الحاجب اصرف بأنه علي 
بأصول يعرف بها أحوال أبئبة الكل اتى ليست باعراب فيراد بالابثية 











0 


الالفاظ مع هيئاتها إنى تستحقها بحسب أصل الوضع وبأ<واطام امرض 
]اس ذلك رارش القظية لكنبيدمن كلامه وكلامشراحه 
وباطلة ف إفة الانية الاسا ف 


0 امن حيث 
بة قير الاعراب والبناه كا يفيسده 
كلها هو الكلماث 


نصرفة وبرها والحروف لانها 


وجب الحدف تو عل ارس والى ابد 
مق ارتحل والادغام قدا يكون رضا ب, 


غيره كا مى تحو عنا واضرب بمصاك وين الاسم امب وغيره 


نحو 











ازم الاق قي الفن الات في الوضوع ولكن ذلك لايجم مادة 
كال لان بض الدرفة قد :رض لاحرف و: 


افي انه .يدل ااصرف عند ع8 
اجماع عمرة الادث: 
اعرف وشبه عند 2 2 و5 


ر الكلام الى ال 
اللجوامد الى تمرض لما عند ذم كل أخرى الها بل وعنداتفرادها 
كافي لوقف عل الحرف والضدير تكميلا افا 
الدماميى والرسّ ا 


ومسائله اماأن تكون باحثة عن حال الكلمة في ذانها مطلقا أوعن 
حاط| اللاحق طا عند ضمها الى أخرى كذاك أو غن حاها اللاحق 




















فا 1" 
الما في بعش الاحيان فلاولى كا في الماضى والمضارع والمبىالمجهوك 
والام وامم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبة وأفمل التفضيل 
والصدر واسى الزمان رالكان والآآلة والمعر والتسوب والئق 
وامع وهذه كلها لاغراض ممنوية ويمشهمجمل امب للمحجوول والامى 
ليسا أسلين مأخوذين مما أخذ منه غيرمافلايحك عن كل منهما 
مستقلا يل الاول. يحول عن المساضى أوالشارع واثانى حول عن 
امضارع #البحث عن أصلهماكاف عن البحث عنهما وكحال المقصور 
والمدود وذى الزيادة والحذف والابدال والاعلال والامالة والادفام 
واثتقاء الساكنين في كلمة والثانى كلادخام والتقاء الساكنين فيكلمتين 
واثالك كالابتداء والوقف وهذء كلا لاغراض لفظية © فان قلت 
البحث عن حال لنبلون وتحوء من أى قبيل « قلت هو منزل منزلة 
الكلمة الواحدة و وان كان في الاسل مؤلفا من كلماته وفائد» تكثير 


مما يتوتف عليه معرفة الاحكام الدينية من 

عة « ود كر عبد الحكم على المطول في أول امقدمة 

ان التحقيق أنه لايكنى في جواز استعمال المثئق ورود استعمال 
اليتق مه بل لابد منورود | يضا أه وهذا قد ينافيتكد 
القليل الا أن يقال انه خلاف ماد ا ان بض الستقات 


نفسه اذا عت ذلك فن تصور ثيك 
ا ئة له على تحصيله وكانت هى الملة 
الغائية له فان حصات من غير أن تبمثه على نحصيله كانت قائدة له قط 


5 








5 رهد 
كا سيت الاشارة اليه » وشرفه من جبة أنه أساس علوم المرية 
كلها ماعدا الاغة زيادة على ماتقدم له من الفائدة وتسبته لإفى علوم 
التحصيل إلنسبة متبط 4ه ابتداء انه متوسط ب« 
بين .بقية علوم العربية وبإلنسبة للمتملم ممطلقا فالانسب تقد 
الاغة أيضا لقسرء وطولما ومن المملوم ان علوم العربية قبل الغلوم 
مرعية © واسمه الصرق لبحئه عن كيفية تغيير الكلمات من هيشة 
الي أخرى والصرف في الاغة اتير وقد يسمى بالتصريف المفيد لامبالفة 
به من كئرة التغيير وسمى القسم الاول بالاشتقاق الذى 
ثى" هن آخرلتخيل انالافظ المردودالىآخر. ممع 
من ذلك الآخر وسمى انان ى لإلاوزان لتملقه بهيان الاوزان الاسلية 
وما حصل فها من التدير » وواشعه مماذ بن مس الهراءوأول. 
بو عَنان المارتى وحكمه الوجوب أن توقف 


عليه واجب كلل الفقه والتدب ان نوتف عليه مندوب والا فالابإحة 


وقد يكره أويحرم لمارض منبى وطريق استمداده اسستقراء الفائظ 
العرب و سالاتها » ولما كانت الكلمات لاتفيد الفا: 
الا بسد تركيب بمضشها مع بسش احتيج الى قآثون يعرف به كفية ذلك 
الثر كب وقد وضوا اذيك عل انحو 
سا ببادى عل الحو 6ه 

انحو يطلق في اسطلاح المتأخررن على ما يقابل الصرف, 
فيختص بالبحث عن أحوال الكلمات حالتركيها وفي اسطلاح المتقدمين. 
على ما يشمله فيعم البحث عن أحواها حال أفرادها أيضاً ه فان قلت 
.نافي هذا ما اشتهر من أن واضع الصرف هومماة نمس وواضعالتحو 














1 
هو أبو الاسود بآم مر الامام على رت الله عنة لما رأى العرب اختلمطت 
بالمجم وكادت اللغة العرية أن جلاشى سم 4 الاسم والفءل واارف 


بالور فوطع باب املف وات * م قالت له ابه يوما ما أحسن السماء 
على سوزة الاستقيام فقال أى بنية تجومم! فقالت اما أتعجب من 
حسها فقال قولى ما أحسن السعاء واقتحى فاك ووضع باب التعجب 
والاستقهام وكان يراجع الامام في ذلك الى أن صل مافيه الكفاية 


طائقة من المل الواحد وندون وحد 

ئاسها ونسمى ياسم خا كفن اير والقابة' مر 0 ون 

الفرائض من الفقه والاها وضمه أبو الاسود شامل للامالة ولبست 

من انحو بالمنى الخاص وبهذا يندفع ما قد يقال اذاكان واضع اندحو 

بالمنى العام هو أبو الاشود :ف 

ممنى وضمه اياه انه التقط من الحو المسائل. الباحثة عن حال الكلفة 
في ذاتها كالاملة وزاد عليهامن نوعيا ودون ذلك وسماء بالصر ف كن 

في حاضرة الاوائل الستوى تقلاع نأوائل السوطى إن أول من أفرد 

اتصريف وميزه عن انحو إلتصنيف أبو عثمان المازى وان أول هن 

وضعه 




















في الزمان © ويترف اندو إلعى الخا بأنه 
أحوال الكلدات اعرد ن بة الاعرا. 
0 0 


بست + 10 انهااما مي وام مم دم نا وهنا 


في البناه الشبيه بإلاعراب في عروضه حالة اتزكيبٍ وأما البناء الاسلى فبو 
لازم لذات الكلمة ولو . كن البحث عنه انما بقع 
«وقعه اذا كان بعد معرفة حال الكلمة في قها لانه ملحق لماو * 
-للوله محله سواء كان بناء أو اعرا! وا الائل يتبع الاكنز لكرج بأحوال 
الكلمات الملوم ااتى لانسلق لما بالكامات وخرج إاعرية 


بغيرها ونخرج بمجهة الاعراب والبناء ماعدا 
عثشر على ما اشتور وغى ألاغة والضرف وا 
الخاس والمماق والبيان والمروض والفافية 
والتارخ والح وأما الحاضرة وهى تقل الاخبارالموافقة 0 
مرة الثارخ وأما ذن البديع وفنا فبدلم ابلاثة وهو 
المعاق واليان والثائى 

بيع عله مستقلا وعده 00 
من جبة الاعراب والبناء ما يتعلق بهما من نحو الاساب والشروط 
والموا ا والتقدي واتأخير واذكر والحذف 

ى وعدمه الببحث عنها من جلة عل الحو 

بل النحو ل كه تركب الكلمات وان بترت عليهاعراب 











لهذا : 
ولا ناه كبحث اداة التعريف ومبحتُ انصال الضمير وانقصاله لكن: 
أظهر مقاسده الاعراب والناء وعرفه يعضوم أنه 

أجوال أواخر الكل اعرابا ٠‏ والمراكٌ بالل هنا القواء؛ 
الاول «المراد به الادرا! واما اقحم اواخر في التعريف لبيان حل 
الاحوال غالبا لا لامها قيد لاخراج الصرف مثلا لان الاعراب واليناء 
0 لوكانت قيدا لاخراجماليس في الآخر مطلقالجرج بها 
من مباحئه الى أد اشرنا الها !ا ا قاككرن الاسل تقديم العامل 
0 والفاعل على المفمول والاستشاء على المستنى منه وجواز 
خيرها وككون الفصل يبن الكلءتينامتملقة احداهما بإلاخرىبكلمة 
جندية واجبا أو جائزا أوممنتما وككون الاضمار قبل الذكر جائزا أو 
ممتتما وتمو ذلاك من الابحات الى أحال علماء الممانى علمها على اللحو 
والظاهر أنها منه فيجب ادخاا فيه كا مرت الاشارة اليه لانها وان لم 
تكن اسباءاولا شروطاوليست مقصودة من انحو لكنها شديدة التعلق 
اذات ويجوز أن من عرفه عثلى هذا النعريف راعى 
المقصود باذات منه وأما تاك المباحث فهى مقصودة بالنبع 5! ضرح به 
.بض أرباب الممانى وحينئذ يقال ذكر الاعراب والناءلاخراج ماإتماق 
بآخر الكلمة من مياحث الصرف كالوقف والزيادة في آخر الكلمة 
ف منه وهذا هو المتبادر من التعريف ولكن هذا لايم الااذا 
حون بض المياحث المذ كورة في العلوم ليست متدرجة في عل مها 
بالاسالة والا فئل تلك الباحث في أى عل تندرج بطريق الاصالة غير 
النبحو © فان قلت اضافة أحوال الى الاواخر تقتضى ان الاواخرهى 
موضوع الحو على ماعس في بيان الموضوع © قلت اذا علمت أنها 


محمة 











/ا3 
مقحمة ليان محل الخال أو لتقنيدفقط مع اهار ان موضوعه الكلمات 
حال الجزء حال كل اندفع عنك ذلك التوهم المبفيعق 
على أن التصف لاعراب والناءهوالكاماتلا أواخرها 
كاأن المتصف بلم هو الشخص لا الخيزء اذى قم به الل 1 
««#فانفات قد ببحث في الندو عن أحوال المركبات النامة كالجبل التى لما 
ا وعن غيرالاعراب والبناء منالاحوالكحركةالجاورة 
هذا اتعريف الحدكت © فلت البحث عن 


أوالفموليةأى عندالاعراب والثاه ا أولاجل الاعراب والناه وأما 


2 في حر على الازجرية من أنماذ كرفي عر 
بإعثبار القالب فهوما. ناي مير ذ من التمرء 0 53 


0 إلاعم وبالاخمن 5 الحو بالممنى العام بأ 0 
هرف بها أحوال الكلمات المربية من جهة هيثة كل منها حال الافراد 


ويرادفه عل المرية فانه يطلق على النحو بالمعنى العام 


ويطاق أينًا على مايشمل الاثى عشرعلما التقدمة وعرف ابن عصفور 


في مقربه النحو لمق الاعم ب بأنه الم الت بلقاي 


»نما مثلا قوانا في أكرم زيد مرا 00 
حكهها من قاعدة كلية وهى كل كلءة على وزن افمل فهى فمل ماش 
«وقولنا | كرم عبى على الفتح مسئلة جزئية عرفت من قاعدة كلية وهى 








امك" 

كل قمل ماض مبنى على الفتح وقوانا زيد مر فوع جزئية عزفت من 
كية وهىكل فاعل مرفوع وقولنا مرا متصوب عرف من قواناكل 
مفغول منصوب وبهنا عرق أحكام الكلمات التى اثثلف منها أ كزم 
.ويد راوقد يراد بذاك التمريف مالايشمل الصر ف لازوسات الكلمات 
اثتاف منها يشر بالتتخصيص واطلاق العم على المسائل 
اعند المكماء لكنه حقيقة عند عداء الشريمة 
. نى لكن يازم علىهذا ان القواعد 

الكاية ليست من مسمى التحو عند ساحب التم, ا بيدأ 


* سديد لان التحو يينسلفا وخلا انما 


سس متعاق ب أى الع لذو 0 فيهالفصل بين 
العامل والمسمول بالصفة واللاق التو وم العلوم على 
ادراك القواعد شائع كاطلاقها على الملكات الناشئة عن ادرا كها فذ كر 
المستخرج زائد لانه .وانكان عم المكتب لكنه بشى عنه وصف 


المقايس بالاستشاط © فان قلت الاستنباط من كلام العرب يقتذى, 
را أحكام الكلمات على المقاييس والتوسيل الى معرقة أحكامماة 
تأخر الممرفة عن المقاييس » وفيه تناقض ودور 
الاستباط من المارف بها والتوصيل لاجاهل بها © وقد 

آلا. 














: فلا شكال ببى ان .هنا 
وأاعى فلايخرج) اليم الا أن يقال انه جار على طرءة 
للوب في اجملة ولو عن 
ن وغوه ميد الوم الى 538 


ها حل الز كِب 0 والبناء وما 
على "الخيصى في المنطق . اله اختلف 

0 لكلام وقيل هو الكلية اه وعل الاول 

رض لاجزائه من الاعراب والبناء وعلى, 

عرض لما من ذلك حال الثر كِب 

ليسا منعوارضالموضوع 

بل من عوارض أجزائ © قات ماعرض لاجزء فهو عارض لأكل على 


ضرب من إلتسامح لاسب على طريق أهل لاقت 
دق الحكماء » فان قلت توقف عروض الاعراب 
قشأ غالياً عن ضم كامة الى أخرى الاين الاعن 
ذاك ولو حكماكا في تركب الكامة مع العامل المعنوى كا قله عبد 
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0 الجن 0 


عن أحوال الكنات 0 ب موا" 
عنها وان لم تكن ناعثة منه كا كنز أنواع البناء وبع أنواع الاعراب 
كرقع المضارع والمبتدا ولا حاجة الى تكتف |!: اذكب فيما مع العامل. 
المعنوى © وقد يقال لكان رفع المضارع بتتجرده عن أدواتائمب 
كانت تلك الادوات منشأ لاعرابه وجودا وعدنا » و كان رقع 
امبتدا الابتداء ولا يتصور الابتداء الا بتصور مسافة وهى لاتصور 
ألا بإنضمام شىء الى المبتدا ولا أحق به من اطبر كان رفم ه كانه ناثىء 
عن ضمه مع اخير على ان ينهم قال 00 المضارعة 
وبسشهم قال ان رفع المبتمأً بالخير فلا بد من الزكب با بة للاعراب 
وأما الئاه فائبمية © فان قلك قد يحثوا عن أحوالألفاظ ليست بكلمات 
كاسماء الاسوا تقلت المشهور انهاكلمات وعلى مقابله فائما بمثوا. 
عن أ-واط اا لشبها إتكلمات في كونها لفظا يؤدى المراد فماملوها 
مامانها » ومسائله اما أن تكون بإحثئة عن حال الكلمة من حيث أنها 

أومن حيث انها مبنية والمعرب من الكلهات متحسر في الأسم 
الحرف والفمل المضارع الخالى من تون التوكد المباشرة 

ونون النوة والمبننى ما عدا ذلك والمعرب اما معرب بالاصالة 
واما معرب بالتبمية والمعرب بالاصالة من الاسم اما مر فوع وهوالفاعل 
واسم حكان واذواتها وخيران واذواتها واما 

متصوب وهو المفمول به والمفعول له والمفمول المطلق وظرفا الزمان 
والمكان والحال والقبيز والاستثناء وخبر كان واخواتها وما حمل عليها 


وام 




















- كذ 

واسم أن وأذواتها وما حمل علها وانخادى وما حمل عليه واما يحرور 
وهو اكرام لطر ف والجرور بالاضافة والمعرب بالاصالة من الافمال 
اما م فوع أونتصرب أوعز م والمعرب بالتبمية اما ان يكون تابماً 
امرفوع أو للمنصوب أولا-جرور أواسجزوم وهو منحصر في اانمت 
والمطف والتوكيد والبدل والبنى اما مشموم واما مفتوح واما مكدور 
واما سا كن وهو منحصر قي خمسة عتسر نوا الحرف والفمل الماشى 
والام على المشهور والمضارع المتصل بإحدى التوئين واسم الفمل وما 
به والضمير والموسول واسم الاشارة وام الاستقيام. وأسم الشبرط 
وادم لا للفرد والثادى امفرد والظرف المشبه حرق والمدد امرك" 
والعم الختوم بوبه ومحل البناء في الموسول واسم الاستفهام وا م 
يعارض سببه ممارض والاعراب ك في أى لاضافتها ولو تقديرا ثم اله 
قد يعرض الكلمة أحوال أخر نشيه الاعراب والبنادمن جبة عروضها 
الآخرها حال الث كب » وهذا ذكروها في النحو كحركق المكاية 
والتبميةهفانقلت قدينواعن الأول الكلمة وذلك ك فى ان فانها تُكسر 
فيمواشع وتفتح فيمواضع * قلتعى م نقببل الاحوال المتملقة بالاعراب. 
لان فتحها فيما اذا كانت سلتها معمولة لمامل وكسرها فيماعدا 

ذلك ول العامل لايخرج عن الاعراب 01 تخرج المباحث النحوية 
عن الاعراب والبناء وما يتعلق بمما على انه قد يقال ان ذلك ليس 
إيانا حال كلمة واحدة بل المكدورة كلمة والمفتوحة كلمة أخرئ. 
عن على رضى ال عله مذ كر 

اسمة الاسم والفمل والخرف وان الاشاء ثلائة ظاهر ومضمر وغيرهما 
من مسائل الحو وليس فيه اعراب ولا بناء © قلت ليس منها وائماء 

















ضوع النجو فيكون من مباديه كا أنا يان 
الاعراب وال مهما كذلك لأنهما من عةول الاحو واللحمول 
كاللوضوع العصمة من:الخطا في كلام العرب المؤدى الى 


ل أيضا وبسشهم جمل الاستعانة المذكورة 
الى ان تلك الاستمانة لأتحص_ل الا 


لياكرم الله وجيه قال لابى الاسود الدؤلى خذ الفاعل 


اف اليه يحرورا وذ كر له مسائل آخر 


تاشرة الوائل لبسنوى واشتهر أن واشمه 
بور بأنى الاسودبأمس على كا تقدم ولمله بإعتبار 
نيا وحكمهالوجوب المينى ان توقف عليه واجبٍ 
اجب كذاك والتدب أن نوقف 
عليه 











اكلا 
عليه ندوب والا الاباحة ه وقد علت أن عل الشريعة يتوقف فهمه 
من كلام الل تعالى وكلام رسوله 00 أن عطل عن 
أهم منه شرعاً وطريق استمداده استقراء ثرا كب العرب وتتبع 
استممالاتهم ولماكان التحو انما يعرف كيفية الثر كِب الى يستعان 
بها على أداء أصل المنى ولا يغرف يبه 
احتبج الى قانون يعرف به ذلك وهو عل الممائى 
دز مبادىعلالمماق م 
اع ان الكلام أن اقنصر فيه على افادة الممائى الاولية فهو ساقط عن 
درعية الاعتبار وارتفاع شأنه عندهم في الحسن والقبول بأن براعيع 
نى الثاثوية حبق يكون بليها والمعنى الاول هو مادل عليهالكلام 
بار المطايقة لما يقتضيه المقام والممتى الثانى ماقصد يه | 
لقام من المعانى الى دل علا الكلام سواءكان ذلك ال 


ااي ذلك تنزل عباراهم كقول عبد اكيم على 


لقصر أن هذا المي المعنى بإلجث عن الخضوص 


وامزاياالزائدة على المانى الوضمية وقوطم في حواثى الختصر ان أل 
المراد هو بحرد النسبة بين المسند والمسند اليه على أى.وجه كان وقول 

إل أيضا ان أصل الممنى الراد هو القدر العترك 
2 الشرط والاستفهام اللشترك بين أدوانهما يمنى بخلاف 
الخصوسيات كالشك في أن والتحقق في اذا فانها من الممانى الثانوية 
وبلاغة الكلام التى هى مدار حسته عندهم مطابقته لمقتضى الخال .مع 


فصاحته وفصاحته سلامته من التعقيد المنوى والففظى وش شالأيف 
افر الكلمات: مع فصاحتها وفصاحتبها سلامتها من #نافر المروف 
م لزاز» 














لا 
و اا د الغرابة بسي الاغة لاشتماهًا على 
ِ ان لم الصمرف وعن 
تافر غوف دا اكات ا يمنى الذوق السلم قال عبد 
الحكيم على المطول ه وكفية اتفى ببا تدرك الحواص والزاا النى ف 
الكلام ١|‏ بغ اه وكونها يدرك بها ذلك لاينافي أن 5 
كالتثافر وعن ضمف الأليف والتعقيد اللفظى بالتحو وعن || 
المعذوى بالبيان وعن الخالئفة لمقتضى المال بالممائى ثم ان البلا 
وجوها أخر تورث الكلام حسنا فاحتيج الى بيانها وقد وضموا اذك 
هلم البديع فل ان الفصاحة -جزء من اللاغة وانها متوقفة على سلامة 
الذوق ومعرفة اللغة والصرف والتحو وان ابلاغة مركة منها ومن 
مطابقة الكلام لمقتضى المقام وماقاله عبد الحكيم على المطول من ان 
الفصاحة شرط للبلاغة لاجزء هن مفهومها فأتما استند فيه الى ظاهر 
تعريف السكاكى لبلاغة وسيأتى وعل أيضا انها محتاجة الى معرفة 
الممانى والبيان والبديع لكنها لاتتحقق بدون الممانى © وقد تتحقق 
.بدون البيان والبديع وذلك لان مراءاة ايان انتما تكون اذا قصد 
أن تجمل دلالة الكلام على ممناء المقصود منه عقلية وقد لايقتضى الال 
غير الوضعية بل هى الاصل وما يتوهمءن اله اذا 
كان اتتحرز عنه واجا فيعران ب مدفوع بان ذلك لايتوقف. 
الاعلى تصور غير الوضية وهى الءقلية لاعلى معرفة البيان وكذا 
ماقيل ان الاحتراز عن التعقيد المنوى «أخوذ في مفهوم البلاغة وهو 
لمكن بدون عل البيان ممنوع بل غايته انه متوقف على تصور مفووم 
التعقيدالمنوى وجيتئف قتتحقق الاحتراز عنه يدون الم يمسائل البيان 
لامكانه 











1 

لامكانة في الترا كيب |" ومبيجث القيقة لبس من اليان.» فان 
قبل نصور مفهوم التعقيد الممنوى متوقف على ممرفة الخال فيالانتقال 
قلت مس ولكن لايشترط الاحتراز عن الثىء 
ن تمكنا ومادامت الدلالة وضعية لايمكن التعقيد الممنوى 
ولا تتحقق المطايقة لمقتضى الخال بدون المل يمسائل المعالى وأيضاً 
احتلاف الدلالة فى الوضوح انما تكون سد رعاية 
ء سين الكلام لاتقبل الا 
بعد مطاشته للقتضى القام فكان أهم مثهما هوهو عل يعرق #أحوالك 
الكلام العربى الى ا يلابق مقتشى المال مقرج بأحوال الكلا 
مايتماق بشيره من العلوم وخرج بالمربى مايتعلق بالعجمى وان عرفببه 
مطابقته قتضى الال لان علماء الممانى لم يتعرضوا له فلم يدخل في 
المفوم الذى وضعوا بإزائه اسم المعانى وخرج بالمطابقة لمقتضى الحال, 
ماعدا المعاثى من علوم ااعرية حت البيان والبديع لان الاول انما 
يعرف به أحوال الكلام من حيث تفاوت دلالته على ممناءقي الوشوح 
واثئئق انما يعرف به أحوال الكلام من حيث تحسينه المرضى ولاه 
الثفاث فهما الى المطابقة ولاعدمها وليس المراد بإلسببية المستفادة من 

الباء ان تتوقف المطابقة على نلك الاحوال وا ب بعلم 
السببية البعيدة بل ان يلم من وجودها وجود المطابقة فهى قاصرة 
على القرببة فلا يرد ان غالب مباحث المربية كرفع المند اليه داخل 
فى عل الماى كا أفاده حوائى الختصر في أحوال المد اليه والمراة 
بإلمل القواءسد الكلية التى يرق بها أحكام جزثياتها كقوانا كل كلام 
يلنى الى لانكر يجب نوكده وأخبار عيمى عليه السلام بنى اسسرائي 














لهذا 

انه رسول الله الهم كلام يلتى الى متحكر لما عرق م, 

فيجب توكيده بأن يقال انى رسول الله اليك وك ل كلام يلقى الممخالى 

عنمن نايج بج ريدءمن التوكد. مالمبدع اليهداع آخر وأخبارفرعون 

قومه 0 يلتى الى خالى تعزن ذلك الى + . 

ييه بأ أن يراد به الملكة التى يعرف بها 

ذلك ويجوز أن 3 به أدراك القواعد الذى يمف به ذلك 

1 ازاد لاسرع منا يقول عل بأصول يعرف بها ذلك © فان قبل الا <: 
جرا»لا ينافيه اذ كانتارادة كل من الحتملات 


مثل هذا الى القرائن المينة للدراد » فان قيل لم 


0 اللفظ ه قلت لانم صرحوا بأن موشوع المعانى هو 


بحوث عن أحوالهوامل 

متعلقةباللفردات كاللسندوالسند 

بأن الببحشعن حال لمزم 

عن حال الكل والمراد بأحواله الامور العارضة له من التقديم 

والتأخير والذكر والحذف والفسل والوصلونحو ذلك ومقتضى المال 

حوتلك دمت قد يقتشى امال ريد الكلام عن بعش 

تلك الاجوال فيكون مقتضى المال خلوء عنها « فلت ذلك التجريد 

3 لابن جلةالاحوال فلا يكونمقتضى المقا الام نالاحوال 

ن يقال ان تلك الاحوال بها يطايق الافظ 

بك الاحوال © قلت تقدمت الاشارة فيا مس الى أناحوال الكلام, 
عوارض 











عوارض جزئية له مندرجة حت مطلق الاحوال الى 

كالتوكد الجرثئى المارض للكلام الميزئى وهو مندرج نحت مطلق 
وكيد لمطلق كلام يقيد الممى المتصود وأما لوجرينا على أن المراد 
بالادوال الكلية فيهما وقلنا انها من حي ثكونها خصوصسيات قائمة 
بالكلام تكون بها اللطابقة ومن حي أنها تضى الخال يكون الكلام 
مطابقا ا ويكو الاعتبارى كافياكا أشار له بنش | 0 

.يصح أن يراد الم الادراك لان ادراك التواعدهو عين 


الكلبة ولا القواعد الا أن براد بإلباء ممق في أى قواعد يعرف فيا 
تناك الاحواك على أنه يخالف مادتهم في الاستعمال وهى اختصاصر» 
المعرفة بإلازئيات ولو أريد بإلاحوال الجزئية فهما كان محا على كل 
احتمال لكنه خلاف ظواهرعباراتهم وكثير اماتقتضى امال خصوصيات 
كلية فلايكون شاملا ها » فان قلت المطابقة انما تكون بينمتجالسين 
لان ممناها الموافقة وهينا وتم نين لامها وقمت بين |1 
.وبين الاحوال القى 1 « قلت 0 نوع مساحة لاتقير 
مع ظطوور المراد لان ممنى مطابقة الكلام بسبب أحواله للاحوال القى 
إقنضها القام مطابقته من له على أحواله أعى مطابقة 
أحواله اتلك الاحوال وا 
اعتبار مغابرة أخرى لتق الطرقان اللذان تمع تع يثما الايقة وأما 
المنايرة الاولى فكانت الاجل امتياز اللطابقة عن طرفيها ومن 
: ف نيرء يكتنى بمغايرة واحدة ولاخ 
مافيه لكن هذا كله مبى على اعتبار السببيةمع جمل المطابقة ب نأحوال 
الكلام والاحوال || المقام والوجه عدم اعتبارها حيتئذ لان 
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حمل المطابقة كذلك هو مال منى التركب ويجوز أن يراد 
اعمال الكلام المتصف بتلك الاحوال مثلا اثكار الخاطب يقتضىكلاما 
مؤكدا لان الكلام لازم للتوكد وما يقتضى الملزوم يقتضى اللازم 
وسسئى مطابقة الكلام الزثى التسف يحاله الزنى لتكلام الكلى 
المتصف يحاله الكلى موافقئه له قي الجتس والصفة أعنى أن الكلى 
القتضى بالفتح. متحقق فيه أمران مطلق كلام يفيد المراد ومطلق 
شفة مناسبة للمقام واليزى المطابق له متحقق فيه هذان الامران 
والمشخص له فكل يوافق الآخر في محقق ذينك الامرين فيه « فان 
0 مطابقة الكلى للجزثى لا التكى * قلت هذا في 


3 وأما هنا فهى المطابقة 
اغخالفة واللائق وصفه بإلوافقة والخالفة هو الجر وأنا الكلى فهو 
مقياس مقرر تاس عليه اللميزئيات الفى _راد ا إبرادها واتأويل في هذا 
الوجه في محل الحاجة مخلافه فيما قله والمراد بإإال الشأن الحاسل 
0 اراد الكلام اذى له تماق وارتئاط بذلك الكلام ميث يدعو 

إلى أن يعتبى في الكلام خصوضة ما سوا لكان ذ في جاب 

أو السامع أو الممثى الذى 0 أداؤء اليه أو مكان الاداء أو 
3 وهو المراد باللقام لتخيل أنه مكان لمصول الكلام هذا وأنا 
تعريف السكاكى في المفتاح له بأنه تتبع خواص تركب الكلام في 
الافادة وما يتصل بها من الاستحسان وغيرء ليحترزإلوقوف علمباعن 
الخطا في تطبيق الكلام على ما يقتضى الخال ذ كره فهو من قبل ببان 
االكسبب بالسبب لان تتبع خواس الكلام هو التفتيش عايها لاجل 

اثانها 

















ينها للكلام وينشا من ذلك علمه القواعد الباحثة عن تك الخواس. 
ويحتمل أنه أراد تتبع الخواص تعرفها وتعطدها وائما عير بعاذة التفمل 
لان المل بها لا ينتير الا اذاكان بطريق الاستنباط من تراكيب البلغاء 
بوصراده بالاستحسان الذانى فلا يشمل التعريف فن البديع * وممنى 
أتصاله بإلاه تكون مراعانه بسدها ويجتمل ان الصَمير للخواس 
وممنى اتصاله بها انه مترتب عليها « ولمل المراد بيرء قبول النفس 
للكلام وتحوه مما يترتب على الاستحسان وقد يراد استحسانالتوكيد 
ووجوبه مثلالكنه لايظهر في غير التوكيد والا لسرحوا يه وقوله 
ليحترز بها يان لفائدته ولهة البحث عن تلك الخواس وهى المطابطة 
المذ كو, وقوله عل مايقتضي امال ذكرء ني عل العالب والاققد 
.يقنضى الخال حذفا أو 
.وككن انه أراد با يقتضى المال 7 الحلا الموسوف بتلك 
الاوصاف على ماهر © وموشوعه هو الكلام المربىمن حي ثمطافته 

بى الخال *» ومن هذء اللبية كان مغايرا 1 علوم المرية 
لان الكلام العربى من غير نلك 1" © فان قلت قد جعلوا مسائله 
بإحثة عن أحوال السند وأحوال الستد الي وأحوال الاسثاد الى 
وأحوال متعلقات الفمل وتحو ذلك © وهذا ييدان موضوعه الانفك 
العرى ولو م يكن كلاما بل ماهو أعم من الافظ ليشمل الاسناد بل 
مسرحوا بأن موشوعه اللفظ من حيث اظدته الما الثوانى | 
الحالك في عيد الحكيم على العلولهقلتكذلك صرحوابأنموشوعه 
الكلام العربى كا في حواشى الختصر عن السيرامى ولا يناه مام 
لان ماذكر من المتتد والمتد اليه والاستاد وغيرها. ا 








كنا 


وأحؤال الزء أحوال ففكل © وقد صر 
الفن موضوعاً لمسائله وعلى القول 


| يجواز جمل جزءمؤ ضوع 
لاتبرون مل 








هذه التدقيقات كا صرحوا به في غير موضع بل المدار 
جوع مسائل الفن الى جهة واحدة وه ههنا المطابقة لمفتضى الخال 
وتصزيحهع بأنه اللفظ المزى ال: يرجع الى ماذكرناء لان افادئة 
المغانى الثواتى لاتكونالابعد ترك هقيكون كلاما #فان ذا 
الاسناد جزء من الكلام وائمنا هو حال من أحواله ف قلت ان سل 
0 


موضوعه 











لاني ان 





أله حال من أحواله فيمكن انه لا توقف عليه نزل منزلة 
أن حال الخال لثى* حال فذإك الثىء © فان قلت ل لا يكم 
به أحوالالافظ 








الافظ العربى ولو مفردا ليطابق تعريقه بأنه عل يعر 
العرنى ويطابق مسائه بلاتأويل » قلت لان يمثهم فيه عن المفرداته 
انماهو بإعتبار وقوعها في التر كب » فان قلت كذلك مهم في التحو 








وقد جملت موضوعه الكلمات فا الفرق © قلت يهم في النحو عن 


أحوال الأيصح التر كيب المؤدى أصسل الممنى ببدولها وعحني 





أحوال قد صح ذلك الثز كب وتحقق بدون مراعاتها وهى 
بها مطابقته لمقتضى. الال 53 
وصف للكلام كالقصر أوطر 


يضَاً سش_الاحوال المبحوث عنها هنا 
غلاف الاحوال 








الصورى 


المبحوث عنها هناك فكلها أوصاف لاجزاثه المادية © فانقات أحوال 
اللفظ المرى من حيت مطابقته لمقتضى الخال ليست كما اعراضا ذائية 
اكلام لان منها ماهو لفظ كالتوكيد ولبى عارضا لنكلام لانه مشارك 
4 قي جنسه وعو أافظ ولو فسر يكون الكلام مق كدا كان عارضاً 


لحكند 

















لهذا 
الكنة لا يكون ذاتياً للكلام المربى لوجودء قي المجمى قلت عروضه 
للفجمى لاندراجه تحت جنسه الاعم الصا 
الكلدم © وقد تقد أن المارض لطر الم_اهية الاعم منها عرض ذاى. 
لما 








بالعربى وغيره وهو 





وقد يجاب بأن الفثون الادية لابراعى فيه مثل ذلك" كا مي 
ويمكن أن يقال أن لظ التوكد مثلا من حي انه ممتبر فبه المطابقة 
لمقتضى المال عارش بالنسبة للكلام المؤدى به أصل المنى لانه زائد 
على القدر الذى يؤدى به ذلك والمراديه ألفاظ عخصوصة فلا يشيل 





مايلدق الكلام العحمى © ومسائله اما ان نكون باسثة عن أحوالك 
نزاء الكلام ١‏ 
بزائه ام أن تنكون باجئة عن أحوال المند اله 






افمنها واما عن أحواله امه فالياحئةع نأحواك 





عن أحوالالسند 
أوعن أحوال الاسناد والارتئاط ين المند والسند | ليه أوعن أحوال 





علقات الفم ل كالمفمول والباحثة عن أحواله أما باحئة عن حال اجخلة 
في ذانها وهى . 
ما من جهة اتصاللما بها وعدمه وهى مسائل الفصل وال 


اثل القصر ومسائل الانشامواما عن حاطا مع أخرى 








سل واما 





سر مع أتحاد المراد بجما 





من جبة نفاوتهما في الطول والت 
الايجاز والاطناب والساواة هقان قلت هذا لإبش.ل الحسر الواقع في 
تاق افتن شرل وسو اك ادر او ؤَ 
بعض متّعلقات القمل اما باعتبار مافيها من 
النمل بذلك امتعاق على ان كثيراً من الاحوال التقدمة 

ماجمل ختصايه اكش اخوال المسند والمند اليه قانه بكو لون فيغر 4 
كعات الفصل وانما التخصيص باغتبار أسل البحئفي نظرالباحث 
ثم كلام صاحب التلخيض يشير الى أن الفضل والوصلمن عوارض. 





























قدا 
اججلة وانلم تكن كلاما مفيدا وان كلا من الايجاز وما يقابله'اتما 
هو من عوارش الكلام والظاهر انه اسطلاح والا فهو غير متعسين 
» فان فلت لم 3 ذكر ساحب التلخرس مبحث المقيقة والجازالمقليين في 
الممئى © قلت بناء على أنه منه والتحقيق أنه *, بيان كا يفيدء صفيع 
الشيخ عبد القاهر والسكا كى كا يأتى قي الكلام على مسائل البيان 
لان البحث عنه من حيث تفاوت الدلالة فيالوضوح والخفاء لامنحيث 
مطابقة الكلام لمقتضى المقام © فان قلت نراهم في سرد مسائل الذن 
3 ثلا أماذ كر المند اليه فلكذا واما -ذفه فلكذا واما 











الاحوال والخواص موضوعات اسائل ٠.‏ ل مع ان حقها ١‏ 
عهولات فبا واما موشوعانها فتكون اما موضوعالفن أوبنض 
لون مثلا اما الحالة ال تقتضى ذكرء رك 
بى حذفه فى كذا وعكذاكاني المفتاح فيجملون 
الاحوال والقامات اللقنضية لمخصوسيات موشوعات لامسائل مع أنها 
أسباب لاحوال الكلا. ام المبحوث عنها © قلت ماذ كروه يرجع الى 
بع تأويل لانه في قوة أ, يقال المند اليه يذحكر لكذا 
ويمحذف لكذا وعكذا ولكنيم لما رأوااان الحكم بثبوت نلك 
الاحوال لافظ لايفق عن يان الاسباب الموحة لما بخلاف يان 
موحياتها للفظ قانه يفيد تبوتها له فكانت أهم في نظرهم أبرزواالمائل 
0 0 وما وحه الاحتياج الى يانتلك الاسباب 
في شمن المائل © قلت لان جبة البحث في هذا الل هي المطا 
لمقتضيات الاحوال والاحوال المقتضية للزايا هى تلك الأسباب ف <تبيج 


الى 








أوأجزاث وتار 
وأما الخالة الو 





عاتريد 

















ترى من الصو 




















أنفذًا 
الى بياتها « والحاسل ان المزايا والخصوصيات المارضة للكلام عى 
أأحوال الكلام المبحوث عنها في هذا الفن والمقامات المقتضية لما 
عى الدواعى الباعئة على ايراد الكلام متصفا تلك الاحوال ويؤول 
أميها الى كونها قيودا لموضوع هذا الفن وهو الكلام أولاحواله 
ام لهني ملاع حكتونا الكلام عند الانكار يجب 
اده ومن ثم أوردها الكا 3 موود الموضوع لمسائل الفن 
وأوردها صاحب التلخيس مورد العلل وأورد الاحوالمورد الموشوع 
للمسائل لان عرض موضوع القن يصح جله موضوعا لمسائله ويجمل 
عليه عرض آخر © فان قلت حي ثكانت جوة البحث في هذا الفن هو 
الطابقة فينبغى جملها مولا في جيع مائله كا جملوا في النطق 
الايصال الي الجهول مولا لمسائله لكونه حية البحث © قلت أن سل 
انه لابد من ذلك فللسائل الى ذ كرت في هذا الفن مول فيهالمطابقة 
بإلقوة كا في غالب مسائل المنطق حيث لم يصرح فيها محمل الايصال 
وان رجمت اليه © فان قلت بقتالمسائل الباحثة عن أحول الكلام 
من حيث وضوح الدلالة وعدمه والمسائل الباحئة عن أحواله منحيث 
تحسينه اذا اقتضاها الال فنا تكون من المعانى فكان يبغى البحث 
عنها فيه » قلت اما الاولى فلاتهم لما يمنوا عنها في فن 

عن البحث عنها في هذا الفن وان احتلفت جهة البحث في | 

0 2 البيان وعل قاعدة اممائى وهى وسجوب مطاءة 
ى الخال عل انه يجب عليدمراعانه اذا اقتضاها المقام وام 
انه لما كان اقتضاء الخال إياها قليلا اشتهر عنهم الها توجب 
0 والا فقد يقتضيها المقام فتوجب للكلامالحسن 











نا 
الذا الداخل في البلاغة ا نقل عن السعد في شرح المنتاح بل بععنها 
مذكور في المماتى كالاثتقات والاعتراض وتجاهل العارف كا تقرر في 
حوائى امختصر ويغير الى ذلك قول عبد الحكم على المطول ليس 
المراذ يمقتضى الخال مامتتع تخافه عنه بل الامى المناسب لاحال ليشمل 
الحسنات لانها نتن قي نظر البليخ اه وبإججلة فا قيل فيالبيان 
يقال في البديع واعل انه قد تقدم عن عبد الحكم ان هذا الم باحث 
عن الخصوصسيات والمزا الزائدة على الممانى الوضمية » وظاهرء ان 
الخصوسيات والمزايا| 
منه في ذلك ما7 
أفادته الممئى اثثوا: 


ابن يعقوب ان الممنى اثانى هو ا 0 


عند الاتكار والايجاز . علد - والاطتاب عند الحبة بل هذا اص 
صر وما تقل فوا أيضاً عن البرامى أن دلالة لكام * 05 المزايا 
والخصوصيات 5 ا ن هذا ممترض بز أن منها 
انأ كد وقد وسَمث له ان وجوبه أن مطاق التأ كيد لبس منها بل 
الذى منها هو اتأكد الذى روعيت فيه المطابقة اقتشى الال وهو 
5 بالذوق والتأمل في القراثك اذا علنت ذلك فكيف يمقل 
أن تكون الاحوال القائمة بالكلام ااتوهى المزايا والخصوسباتكلذكر 
والطق وات كد وعدمه سان مدلولة الكلام [المعثمل عليها دلالة 
عقليةهقلتقد تقرر في كلام شبخنا الشمربيى وغيره ان الحالهو الامس 
الداعى لاعتبار الخصوسية كالا تكار ومقتنضاء هو الخصوسية كاتا كد 
والغرض المقصود من الكلام هو المت أثثانى الذى بقع به التفاشل فيه 
الكلام 

















: نذا 

الكلام كرد الاتكاز الدى هو أثر الخصوصية وحينئذيفيتيغى ان المراد 

بالعانى المدلولة للكلام دلالة عقلية هو تلك الاغراض امترتةعلى المزايا 

واللصوسيات ولا مانع من اطلاق لفظ زايا وانخسوسيات على تلك 

الاغراض أيضًا اتسمية لامسبي باسم اليب أولامداول بإسم الدال ولا 

مانع ايضا من اطلاق مقتضى الما على .0 لاغراض ل اذا اقتضى 

ما تترتب عليه تلك الاغراض فقد إقتضاها أيضأ بواسطةاقتضانهماتزتب 

إن دلالة الكلام على المزايا والخصوصيات الى 

دلالة عقلية ولاحاجة الى الجواب السايق © وفائدته 

أسرارها وذلك ان من تعلمه ثم سمع * 

رهما استدل بأحوال ذلك الكلام 

عد اسيل الكلام من 

تدار على ايراد الكلام مطابقًا 

3 الى نكأ عنها اعجاز القرآن 
للانس والمان وان عجزهم عن معارضته 

خارجة عن طاقة الخلوقات © وهذا وسيلة الى تصديق النوسبى الله 

في كل ماجاء به وهو وسيلة الى رسا الل تعالى وهو منشاً 

أشرف .من علوم العرية كلها مادا 

النحو لان فائدة التحو سحة الكلام وفائدة المماثى ارتقاؤء في الحسن 

والقبول:وهو متوقف على نه ونسبته انه بمد الحو وقبل الييان 

والبديع لا تقدم وما سيأ «واسمه عل اماق لاثيا كان المقصود 

منه المعائى الزائدة على أسل المراد وحى في نظر البليغ أهم وعنايته بها 

أتم كانت عند أهل الاطلاح كانها هى المماتى دون ماعداها ووأشمه 











واجب كذلك كالتصديق بأن القرآن معجز والكفائى ان توقف عليه 
واج بكذلك كرد مماند في الاعجاز والا فالندب ان ثوقف عليه 
مندوب والا فالبواز © وقد يهب عنه ان عطل عن أهم منه شرعاً. 
وطريق استمداده استقراءكلام البلغاء وتتبع تراك 

على التلخيص العاهد انمسايكون من النزيل أوكلام العرب الموثوق 
بريتهم « وتال السبوطى على عقود لمان علوم ابلاغة الال بسح 
الاحتجاج علها بكلام الموادين » فان قلت البلاغة 1 
“العلوم الثلانة كاتتحو والصرف فل استتصت الثلانة بهذا الاسم * قلت. 
لان ماعداها من علوم الم ربية توق علبالبلاقة انحر والمرق 
والافة وضمت قبل الالنفات الى البلاغة وعلومها ولا الثثفت أثمةالمر, ب 
الى البلاغة م يحتاجوا الى وضع أمكز من الملوم ا#لانة فاحتت. 
بتسمينه علوم لبلاغة * ولا كان عل ايان أهم من البديع لانللاوله 
مدخلا في الحسن الذاتى الداخل في ابلاغة دون الثائى وجب تقديعه 
عليه 


حر مبادىعل الييان 4ه 
يطلق على مايشمل الما والبديع فيرادف عل البلاغة وتواسها وهو 
الم الذى يسرف به مطابقة الكلام .اقتضى الخال وابراد الممنى الواحد 
بطرق مختلفة في وضوح الدلالة ووجوء تحسين الكلام ويطلق على 
ما يعرف به الاذيران ققط فيك_مل الب يبع دون المعاى ويطلق على 
مايقايل المعائى والبديع وهو المراد هنا » وهو عل يعرف به أحواله 
الكلام اعربى من حيث دلالنه على غير ماوضع له أى قواعد كلية 


يعرف 











3 
رف أحوال الكلام الجزئية الى تعرض 4 من حيث دلالته على 
معنى غير الممو منى الذى وضع هو له كقوأنا كلكلمة بين ممناها 0 
ايان معنى آخخر مشابهة فبى اذا استمملتفي المنى الآ-خر للك المشابهة 
يجحاز بالاستعارة والعمس في قولنا رأيت الشمس يمن الوسجه المطئ» 
كذك ك أعنى كلمة مستعملة في غير ممناها الاسل وهو الكوك 
الهارى لامشابهة في الاضاءة فهى محاز بالاستمارة وكقولنا كل كلمة 
بين معناها وبين ممنى آخر لازم قهى اذا استعملت فيه لذلك الثلازم 
مجاز مرسل والشمس في قوانا رأيت الشمس بجيق ضوثا كذاك يسو 
أكلمة مستعملة في غير معناها لانلازم بينهما فهى محاز مرسل وكقولنا *. 
كل ادتمارة قرنت يمسا يلام المنق الاصل فهى مرشحة وشمس 
الضحى في قواث رأيت شمس التحى يمن الوجه اللني* كذلك 
فهى ماشحة وكل استمارة قرنت مما ب ثم المنى الثانى فهى مجردة 
والشمس نحت العمر في قواك رأيت الشمس حت الشمر كذيك نهى 
جردة © وقد يقال ان تمثيل القواعد على هذا الوجه في قوة التعريف 
لانواع الغجاز لالت 


مناه الاصل على غير 
الوجه والفظ يمون استعماله في معنى بينه وبين معناء الاسلى علاقة 


وردت عنالء, المرب مم قر قريئة ولا يجوز لملاقة على غير ذلك الوجهوالافظ 
ينصح استعماله على أحد الوجون السابقين مع اقزاته يما يلائمالمتقول 
عنه ومع اقترانه. يما لام التقول اله وعكذا وتسميته على الوجه 
الاول استعارة «طلقة أو مرشحة أومجردة وعلى الثانى مجازا مسد 




















1,5 
اك فهو اصطلاح الانزاع فيه وعلى كل حال ففى ذلك اثثارة الى 
ان دلالة الكلام على غير ماوضع له صل ولو بدلالة جزث على غير 
وض لكا هو الاغلب في مسائل هذا الفن فلا يقال ان المثيل 
حال الكلمة لاعن حال الكلام فلا يطابق التعريف وخرج 
وال الكلام مالا يتعلق بالكلام من العلوم وبإلعربى مايتماق 
م له ماعها الب ان من 


اراد أحوال الكلام جيع عوارشه التى تعرض له من 


ك الليثية » ومن عرق القواعد الى يسرف بها تلك الاحوا لكان 
على ايراد المنتى الواحد بطرق عختلفة في وضوح الدلالة عليه 
والالم يكن عارفايجميءها يل وعلى ايراده بطرق متساوية لان من"'عرف 
الاختلاف عرف وجه التساوى وهو ترز عن ثلك الوجوء 
+يدخل تحته مابه الاقتدار على ابراد المت الواح 
قا أو بطرق مثساوية قي الوضوح مع أن ذلك من مقاضد 
الببانعلى اله قد ينع كون | اتى منها لان لايحضلبه التفاوت في مىاتب 
البلاغة 5 قله عبد الحكم الهم الا أن اقتضاء المقام وهيوات ويدخل فى 
تلك الاحوال الاحوال الى تنبنى علها تلاك الدلالة كالملاقاتالمصححة 
ها والاحوال نلك الدلآلةككو نالفط يحازا أو كناية عل 
مان واعتينا تعريقه بأ عل يعرف ب أبرا براد الى الواحد بطرق 
عتلفة في وضوح الدلالة عليه أى قواعد أوادراك أو ملكة يعرفبها 
كفية ذلك الايراد أو يقندر بها عليه والمراذ بإلمئى الواحد كل معنى. 
.واحد يرد على المتككم مداولا عليه بكلام مطابق لمقتضى الال لبخرج 
ٍ ايراد بعض اماق فقط ولبر ج الم الذى يقتدر » على 
1 














25 
ق متساوية فيالوضو حكمنى الاسدواليث 
.والفضتفر أو عختلفة فيه كالتمبير عن الميواد بالبحروكثير الرمادوجبا, 
الكلب لان الميرة بالقدرة على ذلك في ضمن الركب لامفردا وليكون 
نه اشارة الى أن اعتبار البيان بسد اعتبارالمعائى لانه منهمئزلةالم ركب من 
المفرد ويرد على التقييد بالكلام أنه يخرج البحث عن لجاز المفردوبمش 
أقسامالكناية وذلك مقلم مباحثهوأجيببأن: اوت الكلامفي الوشوح. 
واغفا بتغاوت أجزائه كذلك وأي. اذأن مرادهم بإلنق 
الدلول عليه بللكلام ميش.ل الى الطتى والمق لتضبنى والمى 
ى والمراد بالطرق التراكيب المتمددة كالزكب 1 
قنارةوعلى لجاز المرسل 
بواسطة واحدة :0 وبواس ن نار وبوسائط] 
واللؤدى به ممشى واحدقانها 

والذى صرحوا يفي بيان الثفاوتفيالو, أن اللا الواحدقدكون 
لبعمضها ب بإلذات ولبمشهابوا شه ابا كتفدلالة 

لذ وشو ع العازوم على لازم إلذاتأوضحمن دلالتهعى اللازم, 
2 أوشح مح من دلالتهعلى اللازمبوا تين وهى أوضح من دلات عل اللازم 
.بو طى على عقود اخمانفيتصو براختلافمراتب 
الدلالة انا أذا أردنا ايراد ممثى قولنا زيدجواد مثلا في الاسول اثلائة 
نول في طرق التشبيهزيدكالبحرفي السخاء زيد كليحر زيد بحر وفي 


كثير وماده "م إن الرماد كثير في شاح' 
ضربت على زيد ثم انه مصور من الجود هذا وظاهر اد 


51 - اول * 





3 

لابد في اليان من القدرة على أداء كل معنى بطر ققيل ان 
ذلك على تقدير أن يكون له طرق وقال في الاطول انه لا بسد فيه لان 
المنى الوا حدلهمسند ومستداليهواسنادوالجاز يأ فيكل ممما وتفاوت 
الدلالة فيالموضوحكا ييكون باعتبار قر بالمشى الجازى وبمده من المعنى 
المقبتى يكون باعتبار وضوح القرينة وعدمهومنى الدلالة كون الى" 
بحيث نزم من الع به الم بشى* آخر © والمراد بها المقلي لا الوضمية 
لالم لاتختلف في الوشوح على ما ذكروا والمراد بوشوحها وشوح 
متملقها وهو المداول أو سرعة الم بتبوتها للدال وذكر الاحتلاف في 
الوضوح يغنى عن ذكر الحقاء لانه مقول بالتشكيك فالواشح فى 
بالنسية الي الاوضح بل ١‏ ليهفيه تنبيه على انه ينبغى الاحتراز 
عن اأقاء البالغ الى درحة الالغاز را صرحوا بذلك في الفن « لكن 
تقل عبد الحكم عن الملامة في الكلام على تعريفث ال 

الدلالة الختلفة فيالوضوح والخفاءأعممن أنتكون واضحةأو أوشحأو 
خفية أو أخنى فالقسمان الاخيران لاوضوح فبماح يقالا النفاوت في 
الوضوحيفنىعن ذكرالخفاء 

يخرج أيضا بالطرق حيث أ ريدم الف اكب وبذرج بقوللم في وشو الدلالة 
مايقتدر يهعلى ابراد المنى الواحد بتراكبمتلفة فيالافظ كةولك رأيت 
أسدا ونظرت لا وأبصرت غضثفرا أو في وضوح الدلالة الوضمية ان 
سل تفاوتها في | ضوح كاذا كانت الالفاظ من قبل المشتركات بين الممنى 
المراد وبين غيره فان بسضها قد يكون أوشحدلالة عليه هن مض بحسب 
ظلهور القرينة وخفائها كاميعنالااول © لكن انتبر أنالاختلافف. 
وضوح الدلالة الوضمية مما يأاء إلقوم قال عبد الحكم على المطول 
وااتفاوت الواقع بين بض امترادفات لعدم الالف يعضها وقلة جريه 

على 














لاذه 
على اللسان كالفضنفر بانسية الى الاسد انا هو في سسرعة تذ كر الوضع 
وعدمها والواقع بين المشتركات وغيرها نما هو خفاءاقرئة المئةالمراد 
ك لافي أصل الدلالة اه فاما 

ريل المائع من الدلالة وقريئة الج ل 

و» فيالقن واملأن يقال ازالقاوت ا المتبرهينا هوالتفاوت 

8 يكو نالا في الحاز والكناية » اماي بار لوسائط 

0 باعتنا ارالقرائن فيالاطولويمكن اعتبارءفي 0 
على ما يألى باعثبار الى قريب وبميد كا قرر, 

#فان قلت يازمعلى التعريفتأنلايكون الاقندار عليأداء المتى الواحد 
يعار مستوية فيوضوح الدلالة من. 0 


كلام بيغ حق براعى فيه اد الدلالة «قتأ 
ا 3 أن المرا 


عندهم ولا شك انه شرط في ذلك الاقتدار 

ف المثوء رالىها ذكرت » قلت لاما ذ كرت 

ماذكر وعم ن قبل الرسم لانه 

يمسيزه بوحدة قايته وأيضاً ماذ كرته معتمل على يان روخ د 
وهو الحكلام العربى بخلاف ما ذكروه فانه يوهم أن موضوعه دلالة 
الكلام كا وقع لبعضوم وأوضح في المرا ا التعريف 














عخلاف ماد تروء قانةوهم يعرف به ايراد المعنى يحتاج الىتأويللابهتدى 
اليه الامن عرق اليان لان ابقاعالمعرفة على ذات الابراد غير ممراد لان 
ممرفته دور ولس مرادا بل المنى يعرقبهكقية الإيراد أى الاحوال 
ل تى بها يكن ذلك الاي إيرادوهى أحوالا: تر اكيب از ئية من حيث وضوح 


الدلالة أوالمىي#تدربهعلى ايراد المنى قن 


نه مدلولاعيه كلدم المطابق لمقتشى الخال لا دليل عليه في 
:وقف عليهلانالمرادبالطرقالثراكِب 


وسف الدلالة ب بالوضوح خق يحتاج الى تأويل رق 


: ,توفرالدواعى اليه لبسمن دأبا 
عتاز بببان غايةالف نال عىالمةه ود بالذات وبا. 
اس الفناالاواتحسارهاكاذكره صاحب 


5 0 5 
في المشى وهوهنا الادراك وقوله عن 
اخلاف 














هذا 


أختلاف النظ أىعن أحواله اتى متلف با قي الوضو والخفاو باز 
فهو راجع الى ماتقدم © وموضوعه الكلام العربى من حيث دلالت على 
غي ماوع ع له أو من حيث اختلاف دلالته في الوشوح وما متلازمان 
ترجع احداهما الى الاخرى وتوهم بعضهم أن دوضوعه الدلالات من 
حيث اختلافها فيص اتبالوضوح حذرا امن اشتر | ك 
واحد وقد عدت سقوطه لان الكلام موضوع المعانىمن حي مطابقته 
لمقتضى امال وموضوعلابيان اتلافدلالته فيالوضوح وينافيه 
أيضاً أن مسائل البيان بحث فيا عن أحوال الفظ من كونه مجمازا أو 
كنايةومن كو ن ذلك الميجا محازامص لالم غير فيمنالسائه 
اق موضوعهاالالفاظ وازوة : 
أرجاعها الي الاغلب © فان قلت أغابمسائل باحثهة عن أ أحوالالافظا ارد 
كباحثأركان التشريه ومباحث المجأز المفرذ وكثيرمن أقسام الكناية 
و بمضباباح تع نأحوالالافظ المرك بكسائل اله . 

الى حل ودر أوننا !2 رع 


أله ي#وزجمل أجزاء.وضوعالفن موشومات لسائله لا نأحوال الجزه 
أحوال الكل على أن علماء الادب لابراعو نمثل ذلك وأيضاً الالتفات الى 
اليان الايكون الا بعدتركب الكلام على مقاضى الحو ومقتضى الما 

ليان نارق الافكلام سك مطلابق لقن اطالويخهم عن أجزائه 
لايد جدعنتركبيه © فانقاتحينئذالبحث عن حال الاسناذمن كونهيحازا. 
أوغيره لايدخل فالبيان لانموضوعه الاسناد وليس جزئيا من جزئيات 


لان لماكان ارتباطا ين 














كنا 
بين السند والمسند اليدكانكا نجزء منهع أن علماء النطق اعتبروا بدله 
لفنظا يدل على النسبة كهوفيةولك زيدهوقائم وسموءالرابء 
أحوال الافظ أحوال لافظاوهذا كله ثاءعلىمااشهر. 
المقليين م نأحوا لمان ,أحوال الكلامالمثتمل على الاسناد 8 فان 
مده طا يقة اتكلام! 1 


ة الاحوال النى لا يخلو المقام عن اقاضا: 
اياه قبل رعابته لامنملك الهبة يكون التغاير ينهما اعتباريا 
ابراحيثيات كاف في مثل ذلك كافيحيثيات اللوضوع قلت البحث 
عن الكلام عن جهةانسقيقا ن © قلت لكنهليس مقصودا 
بلنوطئة اله. 0 0 


كونه حقيقيا أويحازيا وأماعن حل 0 
عن حال المفرد وك 
لك سك اع اراي اذ أومن - حرث 


أوعن اافرض منه أوعنأ أقسامهوالياحثةعن المجازامامن جهة كون يازا 
الاتعارةأوجازام سلاوعل كلام ايكون ألا لمر 




















والباحئه عن حال الكناية اما من حيث ممناها أو من حيث تقسيمها 
.والباحثه: عن تقسيعها اما من جهه ممناها المؤدى بها وإما من 
تفاوتا في الوضوح والقفاء هذا واتتهر ان الاصالة والتيه" والتشيح 
و ويه من عوا رض لسار 2 درل وان افسس 


اننهما اثبات ملامالشيه 
بالمجاز المفرد وأما المجاز 


أ ت في بعض الرسائل اليانيهة ان طريق التقدمين 
تعارة في المفرد ويقاباها القيليه” وهى الاستمارة 
لربق الكاككى ان الاستمارة 3 


النشبيه من مقا ا 
في هذا الفن لما اشتءل عليه من لاطائف ولامكان احتلاف دلالته 
ا اتا 0 يه 


بع النعبيه والكناية والاستعارةوالمجاز المرسل 

الى أن النشنيه انما ستل ويراد منه بعض الاغراض 

المذ كورة في الفن وأما على ماعل السمد من أنه لبس من مقاصد 
الييان تبعا لظاهر كلام السكا كى لانه حقيقه" فذ كر مباحثه فيه لكونه 




















ا 

5 مقدماته ومباديه © وذلك لانه أضل ل للاستعارة الى هى من 
وأنا بيان الحقيقة انما هو لاجل حصر أقام الكلام في أنه حقيقة 
أو او مجازا أوكتابة ولانها د المجاز ويشدها تتميزالاشياء دلا أسل 
المجاز لان لا يكاد يوجد مجاز الا وهوفي الاسل نة على أن بعش 
أفزادها متفاوت الدلاله كالكناية على القول بأنها. 
بءض المصنقين كصاحب التلخيص ذكر ميات المقيقة والمجاز العقليين 
في ضءن عل المماق دون البيان » قلت بناء على كونها من المعانى دون 
البيان والتحقيق انها من البيان لانها ليست من حي 

شى الخال بل من حيث وضوح الدلالة وخفاؤها بت أن قال اذا 


اارسل والا-تعارة والكنا 

التصور لا التصديق فابى هذا القن مسائل يتى: القضايا أولة مسائل 
وم يذكروها © قلت تعريقهم اتلك الانواع وتقسيعهم ايأهاوار تتكابهم, 
المشقة في ذلاك مع عدم تتبوتها اننظ عبت ولما كان تبوتها لهكالضشرورى 


م يهتموا يشا وعداوا الى ماترى ولك أثتقو إدانهذا الفنكالبديع 


امما ما من قيبل التصورات أو من 
فرق بان وقع الحلاف في مباحث اليان فقد مئع قوم المجاز وقدجوز 
قوم استممال الافظ في غيرطاء, بشير دليل كا في جع البوامع لاف 


يا محتاجة لتنظر لاله تزاع عقي تصور 
وانكان قد يؤول الى ثيوت المجازية لبعش الكلمات وعدمه © وفائدته 
منها الاحتراز عن الخطا في فهم المراد من الكلام حتى يتوسل بذاك 
الى معرفة الاحكام الشرعية من كلام الله تغالي وكلام زسوله مثله 


5 














هذا 
يعم مابعو امنبى عنه في قولهتمالى لا تواعدوهن سسرا ومنها الانتدار 
على ايراد الممنى الواحد بطرق متعددة توسما في اكلام ومتفاونة في 
الوضوح لانه ريما براد خطاب بعض الساميين بكلام لا يفهمه غيره 


ولا يقتدر على ذلك كله الا بمعرفة اليبان ومراعاته © وفضله انه اشرف 
علوم العرية كلها ما عدا التحو وال مما كا بعل من فوائدها المتفاوتةفي 


الوضوح والبيان في اللغة الوضوح ©« 
المرجانى © وحكمه الوجوب الينى ان توقف عليه واجب كذيك كدق 
اعتقاد باطل عن نه في الآيات امشابهة والكفائى ان توقف عليه 
واجب كذاك كرد اعتقاد باطل من غيرء والا فالمواز ما لم يطو تأهم 

مرعاً واستمداده من استقراء كلام العرب وثت الاثبا ونا 

ت اللغة. العرية على م زايا لا تحسى وخواص لا نستقسى وكانمن 
تلك المزايا وجوه ثورث الكلام حسنا زائدا على البلاغة قتميل اليه 
نفس السامع كل الممل ورا اقتضاها المقام يتأححد الانيان بها في 
الكلام شبعاوها في فن البدريع 

فز ميادى عل البديع 4ه 

يطلق على ما يشمل المعانى والييان وليس مادا ويطلقعلى مايقايلونا 
وهو عل يعرف به وجوه نحسين الكلام بد رعاية المطابقة لمقتضى 
المال ووضوح الدلالة أى قواعدكية يعرف بها أحوال الكلام الى 
توريه حسنا بعد رعاية مطابقته لما يغتضيه المقام عملا يغن المعائىوبعد 
رعاية وضوح دلالته على ممناء عملا بن اليان وذاككقولنا الكلام. 
الذى يراد تحسينه يعرض له طباق التضاد لان الذوق يحكم بأنه حسن 




















لدكذا 


الكلام » وقوله تمالى وتحسيم أيقاظا وعم رقود كلام أريدٍ تحسينه 
فاحقه الطباق بين اليقظة والنوم وكقولنا الكلام الذى يراد تحسيئه 
يعرض له المناى كذلك » وقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم 


المجرمون مالبنو غير ساعة كلام أريد تحسيته خاء على وجه المجالسة 
بين لفظى الساعة هذا هو التبادر في تصوير مسائل هذا الفن ب 
حجعلوا موشوعه الكلام وحاسله جمل الكلام موضوعا وحمل وجوم 
التحسين عليه وعكن تدويرها على وجه آخر كقواك الطباق محسن 
الكلا. شهادة الذوق والوجه الذى ورد عليه قوله تعالى وتحسهم 
أيقاظا وهم رقود من قبل الطباق فهو حسن له وكقولك اناس 
* بحسن للكلام كذاك والوجه الذى أى عليه © قوله تعالى وبوم تقوم 


الساعة ال من الجناس فهو محسن وحاسله جءل وجوه التحسين 
«وضوعات للسائل ويحمل عليها كونها منة الكلام يشهادة الذوق 
أحوال تلك الوجوء أحوا الاللكلام لان عارض 

؛ ولس المراد معرقة يع الوجوه 

المحسنة التى يمكن وجودها في الْكلام لانها لاتزال تجدد ولا نكاد 
"تنحصر بل المراد ممرقتها بقدر الطافةك! سبأنى « فان فلت كثير من 
العلوم كذاك فر خص هذا اليه على ذلك © قلت نعم ولكن غيرء له 
شوابط ترحجع الها مسائله الموجودة والمتجددة وأما هذا فسائله 
متتشرة قل أن جع مسئلة مما الى الاخرى وعلى منواله عل الافة 
ردن الساهنا نا يقوله عم يعرف به وجوم نمحسين الكلام أى 
.يتتصور به ممانيها وبر .به أعدادها وتفاسلها بقدر الطافة اه وهذا 
عو المتبادر من سردهم أنواع هذا الفن وتفاصيلهافانهم انما يشرحون 
مماتى تلك الوجوء ويقسمونها وأ كثزهم يحسرها عددا وهذا كله 











5 

أن هذا الع من قبيل التصورات لان العم الذى يتصور به تنك 
الوجو «ايست. ت الأ تايا وحدودهاوهى م قيل لومت اتدورية 
ولا مائع من اطلاق السلم علبيا أقاده عبد المكم ويجوز له على 
الملكة الى يتصور بها تلك الوجوء وهتءااللكة هرا النانثة عن تكرار 
وك كته ليك اننايتصور بها أنيا نستحضر بها تقك الوجوه 

اريف عند الحاجة ايها ويجوز حمله على الادراك وهو 

هنا 2 تعاريف تلك الوجوء ولا شك انهاسيب الوجوه , 
وتصورها لكن الوجه أن يكون المم هو ك الوجوه المعرفة لا نعاريفها 
لان التعاريف مبادى المعرقات كالادلة للمسائل ثم ان قول السه 
به أعدادها وتفاسيلرا يلوح منه أشارة إلي انه بد تصور الوج, 
عن أحواها كددها وتفاسيمها تيكون 
تصورات وتصديقانت ولامائع منه هذا 
واجراؤه على نق قيره من الوم ولو باتأويل كا مي قالاوجه أن 
لا ندل عنه وعلى كل حال يخرج بقولنا يعرف به وجوه تحسين الكلام 
ماعدا عم البديع من العلوم ويتبتى تقريد الكلام المربى اليخرج العم 
الذى يعرف به محسين غيرء» ولعلهاستغنىيجمل المراد بإلكلامهوا موود 
عند البلغاء وهو العرنى © وقوظم بعد رعاية المطابة للقتضى الحال 
ووضوح الدلالة امسا هو اشارة الى أن تاك الوسجوء انما تمد حسئهة 
للكلام بعد رعاية الامرين والا كانت لاغيه" فرعاية الامرين ليست 
شرطا في معرفها الوجوء بل شرط فيكونها محسنه" الكلام يترتب عليها 
قبوله حت تراعى فيه فهو شرط لاعمل لالم فلي من التعريف وقد 
يقال انه لدقع ماعساء أن يرد على التعريف من أنه لا يمل معرفهة 
تناك الوجنوء قبل رعاية الامرين لانها لاتمد حسنه" حينئة والقصد 




















4 : 
شمولما فيقال هى وان لم تكن حنة قبلها لكنها محدنة بمدها فهى 
داخلة قي التعريف ويجوز ان المراد بوجوء التح_ين الاحوال الى 
يحصل بها تحسين الكلام سواءكان ذانيا وهو الداخل في البلاعة أو 
عرضيا وهو التاببع لما ققوله يعد رعاية المطابقة ال' لاخراج العلوم 
الى توجب الكلام الحسن الذاتى 3 بدا في التعريف » فان قات 
قد يفتضى الخال تحسين الكلام بتك الوجوء فيكون نحسينه بها ذاتيا 
وداخلا في البلاغة ‏ قلت صرحوا بأنه من توأبع البلاغة وظاهرء, 
أن اقتضاء الحال اياء لا.يوجبه محلا ف الاضائه للخصوصيات الما 
الفرق ان التحينبتلك الوجوه مقبول في كل كلام وو لم يستدعه 
المقام فلمسا انفرد بكون الملبع داعيا اليه اقتضاء الحال أولا حجمل نابا 
للبلاغة يخلاف التحسين |الذااق ه ونه انه رما يقتضى المقام ركه 
فيكون الانيبان به سمجا © وقد يقال اذا اقتضاه المقام حكان ذا تيا 

' والبحث عنه من تلك اللبهة من فن المعانى لكن البحث عنه هنا لد 

من تلك الهة » فان قلت هذا الحد سادق على محو عل العروض فانه 
.يورث الكلام حسناء قلت أحيبٍ بأن ن المراد التحسين التابع لتحيين 
امعائى والبيان وايضاحه أن المروض ليس مقبولا في كل كلام * 
الوجوء البديية فاشيت الوجوه التى بها يطابق الانظ مقتضى الحال في 
مموم قبوطا » وقد يجاب بأن المروض خارج بقولنا بمدرعاية المطابقة 
اح' لان تحسينه لم بشترط ف كوه بعدها فان وقع كذلك فهو اتفاقى 
لالازم ه قال بعش الافاضل الظرف متملق بتحين © وفي || 
ذلك اشارة لطيفة الى أن ممرفة وجوه التحسين تمكنة قبل معرفة 
المماتى والبيان ولكن. التحسين لاتير الا بسد رعايتها # وموضوعه 
الكلام الغربى من حيت تحسينه المرضى أى الزاد على تحسين البلاغة 


خخرع 
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فرج موضوع غيره هن علوم المرية لانه وانكات الكلام المرى أيضا 
لكنه لبس من تلك الحيتية وعلى فرض وم وجب للكلام 


* قات هى أجزا باه 


أحوالا الفا على أن الحنات إذا كانت أحوالا الكلام فأ 
أحواله*لىا مي ان عارض المارض.لثى" عارض لذلك الثى"' 
أهل الادب لا براعون مثل ذلك © فآن قلت على ان هذا الفن 
شوعه © فلت موشوعه الكلام العرى بمينه 
عن عوارضه وأين البحث هنا 
» فلت يراد بالبحث هنا اا تفتيش عن الخصوصيات المميز: 
لكل من تلاك الوجوء عن درلا الاثبات والمل على أن الفصر 
بذاك هُو موضوع العم الذى يكون 1 لقواعد والقضا! والمدار 
عند أهل الادب على ااضابط الذى ترجع اله تقاسيل القن ويجوز 
أن موضوعه وجوه التحسين بمنى ان الناظر يتصور ذلك مجملا © 
يببحث في القن عن تفاصيله وجها وها أى يتطلها ليتصور إرها ويقسمها 
ويعدها وساله ام أن تكو ن إشة عن الوجوء اممنوية أى الق 
2 لعن واما أن تُكوز ال 
يرع محسينها الي المت وأ ا أن تكون بإحئة عن الوجوء اللفظية أى 
اتى يرجع تحسينها للى مجرد الفظ وهنا يحب القصد الاولي فلا 
ينافي ان المعنوى قد يحسن اللفظ وبالمكى * وقال السبوطى في شرح 

















11 0 
عقوده قسم ج_اعة وجوه التحسين الي ثلانة أقسام فزادواما يتعلق. 
بتحسين اللفظ والممى مما صكالطابقة والمقابلة والام قريب ام 
والبحث في ذاك كله عن ممسنات الكلام * وقد ببحث عن محستالة 
دن حيث أخذه ولو بللمنى من كلام آخر وهى مباحث السرقات 
الشعرية وما يتعاق بها وقدٍ يبحث عن © نه من حيث ابتداث#أوانتهائه 
أو التخلص من بعضه الى بض * فان قلت قد صرح في المطول يما 
يفيد ان مباحث السرقات الشعرية وما بمدها ليست من البدريع وائما 
أراد من البدريعالمقصود بالذاتالممكن 
لها لانها من مكملاتة 
نقلى ولذلك صرح في الختصر بأنها منه © فان قلت 
كثير من مسائله ما يجمل موضوعه الوجوه الحسئة وعمولةكونها من 
الموية أو من الافظية » وهذا يفيد أن اابحث في هذا الفن عن أ<وال 


معنو يةنارة ولفظية أخرى وان اللقصود 


مل هذا يجب تأو يله لان المسائل التى على هذا 


0 

لااآثبات كؤنها ممنوية وعلى انه من قبيل التصورات فلس 
مسائل واتما له أ ام وتماريف وحصر لاعداد الانواع ويمكن ان 
تحنل مسائلة الو الوجوه الى يسآل عن حقائتها ويطلتٍ قصورها وتسمينها 
مسائل على ضرب من التسمح كتسمية الامن الاجم الى الذى ترجع 
اليه أنواع الع ا «ورى موضوعاً © وفائدته منمامعرفة درجات الكلام. 


في 

















11 
في الحسن المؤدية اللي تغاوته في القبول ومنما الاقتدار على أداء الكا 
محسنا بلك الو ع 0 نة مااء حل 00 تعاللي من 
.تماله على مالايطاق. 
انه تتزيل من حكم يد © وفضله ان له شرفاعل 


عر وان كان 1 


و 6 0 0 
2 الى 1 رات في جة نه والبديع انمه اي ال 


وعشرين م قل واك أن تستخرج من هذا ألم 

ليه واجب كدفع اعتقاد ثقص, 
3 امن اكوا وقديهى انا عن 

عن أهم منه © واستعداده من ا 
ومن الذوق السليم وهينا انتهى ما أردثاممن 0 1 
العربية الى عى وسائل الملوم الخجسة الشرعية يلا تتمة # قالالسيرامى 
عل المربية هو الباحث عن أحوال اللفظ المرىحة وفسادا ويقال له 

الادب أيضاً فالباحث عن حال ح 











ا 


باه الحو وعن حال مطابقته مقنضى الال الممائى وعن تيدف قي 
التعير به عن المتى الواحد وضوحا وخفاء الييان وعن محاسنه البدريع 
وعن وزله المروض وعن آخر الوزو اقئة وعن حصيفة الم 
وتريجبه رض اد. كف 

ابرادها قي الكتابة عر الخط والفرق بين المروض وقرض الشسعر ان 
به الموزون من غيرء وقرض المشمر يعرف بهكيقية 


البلاغة وعد التارخ بدله لانه '» 


الفة خرن 8 
عنه بكل لفة غير انه يتبغى التعمم فى يا 


ن البحثفي البدييع ليبى من حجهة الصحة 
والقساد » وتقل عل الوشع لم يمد علساً مستقلا لما اله 
كاز اف اذا تنوك عامت ان موشوع علوم 1 
هو الاقظ العربى « ثم لماكانت الشريمة الغراء لاتتلتى الا من 
الرسول الاكرم -_لى الله عليه وسلم وجب تقديم الء. 1 
أحواله عليه الصلاة والسلام وهو عل الحديث على غيره من العلوم 
الشرعة 


حجز مبادى عر الحديث د 














1 
دل على تقل السثة الحدية والبحث عن أحوالها وأحوال 
دم الى قنين أحدهما يسم ى عل الحديث رواية أى من جية 
0 با وعى تقل الخبر » واكاق عم اطديث دراية أى من 
الدراية وبسببها وعى التقكر في ى” وعرف إحضوء م فنالرواي بةبأنه 
العم الذى يبحث فيه عن أحؤال الاحاذيث وأحوال رواتها وقال 
«وضوعه الاحاديت من حيث اضاقها الى الرسول صلى الله عليه 7 
0 بأنه البر الذى يبحت فيه 
يا على قواعد المريئة وض 
اللاي على ال عليه وسل 
وس حت اع ال لور المراد مها وزبما 
القه ظاهر قول |3 


مجرد الماع ولا الاسباع » وال الأول عر عرف لول 
00 علد ويم وأفاله وأحواله كنا قله المزرز بذك عن 
عن الكرماق على البخارى أى مسائل بحث فها عن أحوال رسول الله 
سلى الله عليه وسم من أقواله وأضاله وتقريراته وشمائله وأيامه أعنى 
وقائمهكا-تشهاد حمه حر بزة وقتسل عدوء أنى جيل وتحو ذلك والراد 
مايشمل التروا أو المراد أفماله انا أوغيا يا كقوطم ل + يشل صلى الله 
عليه وسعكذا أوم كدا والمراد الحث فها عن أحوال النى على 
قعل وسز من حي شأ رسول وهوفره جزق كلك و 

أذا وقع موضوعا ابمض مسائلهقوو جزئى فسائله جزئية لاكلية كقوهم 
قال رسول الله سبى عليه وسلم انما الاعمال التيات وخرج عن هذا 


» د لزلز‎ ٠١ 














1 
التعريف ما عدا المعرف من العلوم وخر رج البحث عن أحواله كلانه 
5 4 ك ال بة ليس من الحديثوان 
ذكر نيه لانه قلها ترم تا الك ا نه كالاحاطة بأدواله 


ما أشيف الى ال 1 تقريرا فيو بيان 
العلريق هذا الم لان ممناء مسائل طريقها وسيب الل بها تقل أحواله 
سي الل عليه ريس أسقط لفظ اتقل » وقال ء| 


قن قلت بقيت الاخبار المضافة لاصحابة والتابسم 
من توايع الفن ومكملاته لامن «قاصده ومن جماها منه زادفيالتعريف. 
© فقال عل يبحث فيه عن وال الى صل اله عليه وس أو ن دول 
ع السسابة ومين ومن كان لاني مريف الححديث أنه ما 
ما أشيف الى الم حاى أو التابعى 
فيقال له أ وخدي 1 ما أ. 2 يف اليه أو إلى الصمحاية أو الناب 
ويؤيده ما سيق في سبب تدوينه من آم عر بن عبد المزيز بك 
حديث رسول الله صلى الله عليه وأخار الخلفاء والصحابة 
وهم وقد يقال أنها منه ولح تزد تلك الزيادة لانها ما رويت عن 
الصحابه والتابمين الا لاحّال أخذها عن النبى على الله عليه وسلم 


قهى من أحواله ومضافة اليه سلى لله عليه وسولو احئالا ومن ثم قد 
المرفوع الى التبى على ال عليه وس 
اذا 
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قوى ذلك الاحيال هذا وآما مامى عن النو .وى افمناء أن الفرض 

من عل الحديث معرفة معاتى الاحاذيث وأحوال رواة عل كل حديث 
وا الحة والضمف ولايتيسر له ذلك الا بضم فن الدراية 

الآنى بيانه الى فن الرواية © و. رلا 
غير تناك الج ةككونه بشرا لا ملكا 

وكو ذلك وكذا تقله المزيزى عن الكرمانىعل البخارى أوموضوعه 
هو والصحابة والتابمون » فان و موضوع سائل هذا 

الم شين يتعلق .بدصلى اللعليه وس لكر كسمامته وردالوسيفه وعصاءوهدا 

ليس ذانه ولابمه لت ترجع الى مسائل موضوعها ذاته مثل الل 
عليه وسل بنوع نأ بل بن هذا يؤخذ سجواب آخر عن السائل اتى 

موضوعها صحالى 'أونابعى بأنما توجع الى مسائل باحثة عن أحواله 

مل | ان 0 لان أحوال ال أعايه وأتباع أصحابه بهذء الاضافة 

ية متملقة به سلى الله عليه و ليه وسلم كا في قولك خادم. 

م إلى 0 غلامه أمين 

مصونة © فان قلت قد تقل في فن الحديث كثير من أحوالهصلى 

الله عليه وس سٍِ 0 من خوارق ق المادات ويل |اصفات فلا يكون 


موضوعه ذات الثبى من حيث أنه نبى فقط © فلت ماتقلها الحدئون اله 
تأريد النبوة بها الى تناك الله تعلى وجه التبعية لا 

فان فلت كثيرا ما يذكر في هذا الذن أحوال متماقة 
شير البى صلى ال عليه وسل والصحابة واتابعين4 كيان حال جل أو 
شجر في ضءن --ياق اطلديث فكون باحثاعن أحوال غيرهم أيضاً 
#قلت المقصودبالذات من ذكرها هو ذكر ما اتتملت عليه من أحوال 
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اتبى على الله عليه وسلم أو أو أحابه أو أتباعه فيذكر الكل! الاج لالبعض 
» ومسائله اما أن نكون باحثة عن أقواله سلى اله عليه وا 6ك عن 
أثماله واما عن تقرير ارا فى ما تقال ارال مده وام 
أو الباطية كتجاعته وحلمه وأما 

لبود اياه وشج وجهه وكسر 


وس كانتقاق القذرله 


الماء من بين أصابعه 


اتتكاح والسم وأا 
10 


قرآن اتير حب تلاوته ملافا آنا رن حل وأنا ع 
0 بق الاهام كا أ عضوم بستهم لكن ذكر الصبان في حاشيتهعلى | لوى 
انها 




















1 
نا نسيت الى القدس بمتى الطهر لطهرها عن الكذب لصدورهاعن 
أو الى روح القدس وهو جبريل لنزوله بباعن الل 
تعالى وكانت النسية الى السجز دون الصدر خوف اللبس اه فلمل 
ممنى اضاقها اليه ل اله عليه وسإدون القر 
اله تعالى وهذا من قوسل الله عله وسيي 
بذاك عند 0 اه فالواقع منه فى 
ت لقي 2 90 منه بخلافه في القرا 
قع حو قال ال 0 يثقع ال © قلت 


صل ال ره رآنمقا به السئة || عل أقولة وأفعالدونموما 
00 وقد تل ابن قاسم في آيانه عن ابن السبكى 
على ال عليه 0 
0 أو فل 1 أه ويؤيده أيضاً ماروئ في سبب 
بن عبد العزيز كتب الى أبى بكر إن مد 
ر الى ماكان من حديث رسول الله صلى الل 
فكت فت دروان ال دعاب المامرقيل 


56 0 




















16 
حيث نزوك ريل ب على على اتبى على الله عليه وس ومن حيث تلاوله 
ا اناس © قلت الظاهر انه لا مانع من دخوله من لك 
الحية لانها ترجع الى بيا نأحواله سوال عليه وسل » فاثقلت ماتقدم 
.من أمى ابن عبد المز بكتابة الحديث واجاعهم عليها من غير ذكير 
مخالف لما روى هسل في أوا أواخ رسميحهمن أنه سلى الله عليه و نهاهم 
أن يكتبوا نه غير القرآن وأمرهم أن عبرا حلا ارال 
يحمل الهبى ع نكتابةالحديث على الصدر الاول خوف التباسه بإلفرآن 
ود انضباطه فى الصاحف زات عسة الهى فكتبوا الحديث بل 
نت كنا بعضه في زمئه صلى عليه وس كافيكتاب الصدقة وقد 
بخارى إ! فيأوا اثر ع ورا 1 بأنهحين 
انأومنوخ والحديث قي كلام ابن عبد المزيزعمق الاقوال 
و يمتى الافمال وتجوهاوهذا على أصل الاغةوالا فقد اسمبر اطلاق 
الحديث على الع المتعلق يجميع ذلاك وعلى ما ينقله الحدثعنه صلى الله 
عليهوسل, الأوفمل أوتحوه وقديختص بالقول كا مس عن ابن السبكى 
واطلاقالنة على جي. أقواله سل الله عليه وس وأفاله وتحوها وقد 
تطاق على مايصدق عليه اه من أقواله سلى اله عليه وسل وأفماله أو 
تحموها هذا وأما بخ الايارى فيا كتبه على مقدمة القسطلاق 
بنوله قال عليه الصلاة والسلام 1غ_ا الاعمال بإلنياث وثعليله بانه 
انما الاعمال بلنيات من أقواله سلى الله عليه وس 
ان موشوفات مائه هى متون الاحاذيث ومخولاتهاكونها 
من أقواه صل ال ليه وس أومن أقاهأوين موك أن 

موضوعه هو الحديث لان موشوعات سائل الفن 














لفلا 
موضوع ن أومندرجة فيه مع أنه ممن صرح بأن موضوعه ذات الى 
على الله وس فهذا من الهو م بن التساهل » واعل أنه لاجبفي 

الاتصاف بهذا الم الاحاطة يع مسالكه لان هذا مما لابطاق ولم 
0 الدار على جة مباح-ا وقع بحيث يقرب علي 
اله محداث ف وائدله الاتراز عن الخعافياعتماد أحوال 
لقعي وبر والاعناء فى فيه ذلك بأن ل يكن من 
0 سياه من اذ عليه رنع لستل دا 
الدارين وجمع أحواله سل الله عليه وسلم وحفظهاعن الضياع لاستتباط 
الاحتكام الشسرعية منها عند الحاجة الى ذلك ونقل المزيزىعن إلكرما 
على البخارى ان غايته هو الفوز بسعادة الدارين © واثانى عل يعرف 
به أحواك الآن والسند من حيث ل والرد أى تواعد كلية يمرف 


ا أحوال الاحاديث 3-9 11 رواتهاكذلك من حيث قبول 
الخد يت أى 'ثبوت انه عن | التى سلى الله عليه وسلم ورده أىعدم ثبوت 
انه عنهكقوطم كل حديث اشتمل على اتصال السند والمدالة والضبط 


.وخلا عن الشذوذ وعن الملة القادحة فهو صحيح وتوله سن الله عليه 
وسرانما الامال إلنيات كذلك فهو صحيح وكقوهم كل حديث 
اختل فيه ثى* من ذلك فهو ضعيف وقوله صلى اله عليه وسلْبومعرقة 
وأام التشريق أيام أكل وشر ب كذلك لانه شذ فيه مومى بن على 
بالتصغير من بين الرواة الثقاة بزيادة .يوم عرفة فهو ضءيف ورج 
يقولنا من حيث الم لقبول والرد معرفة أحواها لامن 

عن هذا الل والمراد القبوك والرد من | 

عن الثبى صلى الله عليه وس كا مرت الاشارة الي لامن جية أنه يسسل 














1 

به أولا يضل.به. ؤلامن جه أأخرء وتقسدمه ا 
والمثسوخ وتحو ذلك كمارضته للكتاب أوالاجباع الحتاحة م 
فانه من عل الاصول لاله في قوة اله يتدلٍ بدعل الى أولا ستدل 
به وأما معرفة سبب الناسحيةوالمنسوخية فيكل حديث مصوصهفالمتجه 
انها من فن الحديث رواية لانها ترحجع الى تقل الحديث مشتملا على 
مايقيد نخ غيرهكا في قوله على الله عليه ول كنت بكم عن زيارة 
القبور فزوروها وكتقنيدء بزمن متأخر عن زمن غيرء وأما ماذكره 
النووى في مقدءة شرح مل أن اناسخ والمنسوخ والخاس 
والمام روا نجل والميين عن عل المد. قارب ان ان عمرادء بذلك كوثها 


من عل اعديث اذا كانت من وت ا1 من الى سلى الله 


ناسع للآخرأوعخصس 
أو مرين له انوهم إن أحدهما غير نابت عنه سل اله عليه وسل وأما 
امن يك الاستدلال ل بها فهى من الاصول واحتمال اشترالا 
العلبين عنده .في بدض الباحث بسيد عن التحقيق » وهدًا على ان على 
الحديث مسائل وأما على انه تصوراتكا سيأ فيجوز ان 
الاشياء منه ومم مرفة أحوالها من الاصول و تكون الاولى من مبادى 
الثانية » وعرفه بنش الافاشل بأنه عم بقوانين يعرف ع أخوالة 
السند والمتن من سحة وحن وشعف وعلو ونزول وكيفية التحدل 
والاداء, وضفات الرجال وغبر ذاك والظاهر ,أن معنى اام في حكلامه 
الادزاك اتمديته إلباء ويمكن انها للسبية قيكون بمتى الملكة وانها 
لتهوبر حكون عننى القواعدكا مي وتتيل الشيخ الايارى تلكه 
القوانين التى هى القواعد بقوله المحيح مااحتوى على اتصال السند 
والمدالة 














ارفلا 
والمدالة أل" والضميف ماخلا عنها أوعن بسضها لبس على ماينيغى لانه 


من قبل اتعريف وكفية التحمل كسماعه الحديث من الت خ وقراءته 
عليه وتناوله منه مكتوباً فبى داخلة في أحوال السند فتكون مجرورة 
عطفاً على الصحة الترجع كلها الى موضوع واحد وقول يمضهم انها 
ع فوعة عطفاً على الاحوال عا 

والاداءكقونا 


بى من تلك الاحوالايضاوتولهوغيرذلك 


روايةالاصاغرعن الا كار و كني ةالكشط 
بول الحديث ورد ثم ان قوله وغير 
اتعريف لما فيه من الابهام قاما أن يحكون اتكالا على سرد جبيع 
الا<وال في بءض 5: تب الفن واما أن يكون ننى وغبر ذلك ماهو 
على مله 6 شرا اليه © وعر نه بعضم بم بأنه عر يعرف به حتيقةالرواية 
وشروطها وأنواعها وأحكا. اا 


القبول والرد و<ال 0 الاسلا. 

والمقل والعدالة الى آخرما ذكروء وأسناف المرويات هى الصئفات هن 
المساتيد والمراسيل وتحوهما أحاديث أ مماكناقيل 
وما ,تماق بها هو مصطاحات أهلها © وهذا كله يكن أن برجع الى 
مانقدم وانكان ظاهرء ان ذلك الفن من قبل التصورات » وصرج 
عبد الحكم على المعلول بأن فن الحديث من قبيل التصورات تيكون 
المقصودمنه بط أنواع الحديث وتقسيمها من حيثقبوله ورده ومعرفة 


- 











نالا 

كل قسم من أقسامه يحدء أورس.ه © وعلى هذا فيكون كلامه عدولا 
على فن الحديث دراية بإلعنى المشهور وكذلك بللعنى الذى لم يشتير 
يكن ج4 من قيل التصورات كا قيل بذلك في عل اتفسير وكذيك 
فن الرواية إلنى الذى لم يشتهر نه عين فن الدراية لعن المشسهور 

وأما فن الرواية بللنى المشهور مله من قبيل التصورات بميد أوغير 
سديد بتى أن يقال على ماتقرر من ان هذا الفن قواعدكية يجوز أن 
يكون الشخص ءالما بقن الدراية المك-هور وان م عع على حا لكل 
حديث مموصه بل وان لم يعرف الاحاديث تفسها أصلاكن يعرف 

تيواعد اتحو وان لم يعرف اللغة وم يحفظ منها شيأ » ويؤيده الهم قد 
يجعلوء مقدمة لارواية ويختمل أن العالم به هو من مها حديشا حديثا 
على قدر الطاقة وعرف أجواما ودرجاتها في اثدروت عن النى صلى 
اله عليه وس تفصيلا فتكون مسائيه -جزئية وتكون معرفة الانواع 
اجالا ٠‏ ن قل القدمات 1" 5 مبادى الفثون لتوقفها عليرا 
غيرء عل قر طاكة وف براقي 
ع سلها وهم في مسندها نهم في غريها الى غير ذلك فلا يتحذق 

قن الدراية الا .مد تحقق فن الرواية 8 وموضوعه السئد واللئن 

إل والرد والستد هو سللة رواة الحدرث لأكل وأحد سي سم 
507 لان السند يتسف يمالايتصف به الواحد كالاتصال 
والانقطاع والعلو والتزول وتعبير بعضهم عنه برسجال الاسناد جرى على 
الغالب والا فهو يشمل الناء ويطلق عليه الاسناد أيضا والمتن هو اير 
الذى يتقله الراوى الى غيرء سواء كان قولياً أونمياً أو غيرهما وليس 
المراد خصوص الافظ اقول بل مشاء أوما يثملهما لصحة رواية 
الحديث سس 

















وها 
الحديث بلعنى وتسمية المروى كذلك حديًا مع إن المروى هو المعنى 
ولماكان الغالب ذكرء عقب سدء فسره بعضهم :ا يتنهى اليه النشد 
وقد يسمى المقن باند أرضاً وخرج يقولنا من حيث القبول والرد 
اتن من حيث الاسستدلال به وعدمه وعمومه وخصوصه واججاله 
وتنينه الى غير ذلك فانه من موضوع عل الاصول تم اله بإعتبار أنحاد 
جية الموضوعية هنا وى القبول والرد ما ار الموضوع كانه شي" واحد 
وان كان متعددا في ذاه وما كان في هذا الفن موضوعه غيرالتن والسند 


فهو دخيل فيه لفائدة أورا. اجع الى ماموضوعه من الت أوالسند بنوع 
00 اما أذتكون . ئة عن أحوال السند 37 ال 


واما أن تكون 

أحوال الآن 0 أو اوضر ذلك من صفات 

ادك واماأن :تكون بإحثة عن حاهما ممااككون الحديث سحيحاً 
أوشعيفا لان الصسفات المرتب عليا الصحة بسضها في القن وبستها في 
السند وكذلك المرتب علييا الشف كذا قالوا بناء على الظأهر من 
ان بعش الاحوال يتحقق في امآن تارتوفي السند تارة والذى يظلور 
ان أحوال اللتن هى المقصو, وأن البحث عن اخوال السند 
انما هو ليان أحوال المآن فلا البحث عن ضيط الراوى ويقظته 
انما هو لاجل اثنات سحة الحديث وعن فسقه أوغفلته اساهو 
لاجل اثياث ضمف الحديث واذاك يقال حديث ميح لبط راويه 
أوشعيف انفلته وكذلك الملو والنزول فان البحث عنما انما هو 

5 














1 


لاثيات ان الحديث خالى الا 
انه لو قيل في تمرية | الفن انه عل يعرف به أحوال الحديث من 


حيث قبوله ورده لكفى ويكون موشوعه هو الحديث من تلك الطيئية 
وتكون مائنه كلها باحئة عن أحوال الاجاديث من حم ها 
وردها واو بواسطة ولكن لما كان حكثير من ماح في أحوال 
الرجال وريما دونت وحدها من غير ذ كر متون جملوا ابح ثعنها 
ت واعتبروءمستقلا وأنكانت غايته معرفةحالالحديث 
» فان قلت الة, 3 مض الاجوال المبحوث عنها في هذا الزن 
ككون بءض قرا آنه «توائراً وبعضها آحادا مت_بورا اوعزيزا أو 
ناذا فول ال 00 لقرآن من تلك الجهة داخل في فن الحديث 
رآن في موضوعه 
أآت الواردة فيه ببعض تلك 
الاحوال لايقتضى دخوله عنا لان كثيرا من 
في غيره من مطاق الاخبار ألم 0 ار 


الاحوالالمبحوث عنها هنا ككون ابر مرفوما أوموفوةا أومتطوط 
أوم سلا على انه قد يختا ف الاسطلاحني البابين فان القراءوالاموليين 
يطلتون الشأن في القرآن على مالس متواتر 

مصطلح الحذيث وأما لو تتكلفت ادخال القرآن في أقواله 7 اس 
عليه ود فلا ماقم من دخول البحث عن أ-واله من تلك اللبَة فيه 
هذا النن أكن الوجه هو الاول » فان قلت اذاكانت هدم الاحواله 
بوجد بسضها قي غير المديث م تكن هن عواريضه الذاتية بل 

فلا 














ا 1 
فلايكون موشوعها الخديث مخصوصه بل مطلق الخ الشامللهولغيره 
0 اء ذلك على مذهب | خرن امن أن مل رفو 
لزه الاعمك كطاق الخبر هنا ول لوعن غي انو نبي سل الله أعيه وس 

وأتباعه من قل العرض الذ1 دوق بحث الوشوع على ان 
أرب اذ ث6 

شرل ا : 

الاعببال ولا يتدل به على الاحكام ليس غلى مئاق 0 
بحث آلخر بعد البحث عن صحة ثبوت الحديث عن الثى سلى الله عل 
وس وشيف : 
البحث عن الاستدلال بالحديث بد تيو تكوئه حديثاً ‏ والاول من 
فن الاصول والنانى من فن الحديث وككن انه لما كان صحة الاستدلاك 


لازمة إصحة الحديث وعدم سحته لازم لشف 


نساعخا وكانه دل الصحة والضف مل المديت 201 


م اك نا زكر ون ردم ياتا 
وس رد حم فك وك 


تاهو ليقبل م د واذا عرف القيول من اللردود عرف 
إمايصلح للاستدلال من عرف ذلك صح اقنداؤء برسول 
الله ص 00 0 

















1 

عن حال كل فرد قرد 5 الآن والستد يكون البحث عنها هو 
عين المعرفة الحقدمة وتكون فائدته جواز أدائه منيرويه عنه أوامتتاعه 
وصحة العمل بالقبول واجتاب المردود ومن فائدته أيضا معرفة 
مايفيد الم من الحديث وهو المتوائر وما فيد الظن وهو الآحاد 
ومنهاكال الاقتدار على فهسم كلام الله تعالى لاه من وسائله كا قال 
تعالى لتبين لائاس مانزل الهم © وفضله آنه أشرف من علوم المريب: 
لامها وسائل بالنسبة اليه وان كان غيرء من العلوم الشرعية أفضل منه 

ونسبته انه بسد علوم العرية وق من العلوم الششرعية وان ك:. 
اند التوحيدية اج_الاوما قصح به المبادةوالمماملة الشرورية 


اك لتعلقه ا بي سلى اله عليه وس ّ أثواله وهى 

في مقام التشمرييع أكز وآدل من أفماله ولان السنة كلها ممتمدها 

التحديث من الشيخ اميد ٠‏ ونقل عن الكرماز 

ذلك لان اد ك تعن ال 3 

قدم واطد. ظ 

شياب الزعرى و 1 
اق أن انظروا الى ما كان من حد 


ان 5 عليه وس أوستتة فكت ه رخفت درو الم وذهاب 


المااء 5 في مقدمة القتح أوك م بن جمع في ذاك الرييع مع بن صبييح 

وغيرهما اه ولئله قبل أمى ابن عبد المزيز وال 

وه انكلا تمن ذكر أول عن وضع فيا يحب قطرء كا صصرحوا به 

فلا تتافي © وواضع عم الحديث دراية القاضى أبو تمد الرامهرمزى 
واكم 

















15 

والحاك أبو عبد الله التيسابورى © وحكمه الوجوب المي ان تمين 
والكفائى انم يتعين حت يحيط يممظمه ثم التدب بعد ذلك وال 
أنه لانعتريه الاحة لانه قرية لاندراجه في الم اقذى ح عليه ا 


وطريق استمداده ا-تقراء أ-وال الى سلى 3 عليه وسل اك 


اتحقرق ان فن الرواية من التقل عن الصحابة ومن 0 
اية من استقراء أحوال الراوى والم أروى ويمكن رجوع ما 
ذلك التفصيل © وكا كان وسيلة الى التفسيركا مس نا 
عقبه وضما أيضا 
--2 مبادى عل اتفير ]4ه 
ث فيه عن أحوال القرآن المجبد من حيث دلالنه على مرا 
بية وام اراد بإلعلم المسائل وخرج بالقران 
هن أحوال غسيره وبدلالته على مراد الله تعالى الملوم 
الب 90 غير تلك المي كس القراآت فاه يبحث عن 
أحوال ال رآ هن ححيث لخم ألائله وك إغية أدائها عل الرسم 
حوال ألفاظ القران من بة أبرادها 
في الكتاب لق بالتقوش لابالالفاظ فل يدخل في 
الببحث عر 0 جعلوا عل الط باحثا عن أحوال 
داخلاني 
وخرج 


نه على التب ونحوها فانه من 
انه لاتقدح في العم بلتقسير 

















1 
عدم الم عمائق إدالت وعدم الم بعراد الله في الواقع ونفشس الا 
فان هذا العم يتقسم الى تقسير وتاويل فالاول 1 نملا 


ذا الل 


في حكم المرفوع الى الى 
ان ماملخصه اله يكن استتياط التفسيد 


ف 


خ يوذ 


انب سلى الله عليه وس 


لها الفط بلا قطع 


أيضاً الفاظ حجزثية علدت ان مسائله جزئية 
الذات الاقدس 


واخطاب لاه_ل المديئة في أى 
ى هذا وتحوه من القواعد الكلية « قلت 
5 
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!لذى يظورلى انه كذاك لان أففل ييا اتنس متمد في مواضع عتلفة 
*ن القرآن وك كل افراده مندرجة حت قول ابن .عباس يلأبها اناس 
0000 ياأبها الذين امنوا لانه م بخص كلامه بلنظ خصوص في 
موشع ممين » فان قلت صرحوا بأن اللنظ لايتمدد بتعدد مله وهو 
.فيد ان هذا من قل المائل الزئية » قلت قاثل أل ذلك هم عاماء 
الادب الذين لاي و ات المحكباء فآن تبعنهم فلا عليك وقبل 
هعم بتْحث فيه غن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله وسئدة 

لفائله وسائيه ااتملقة بالالفاظ ة بإلاحكام وترواه,| أى* 
سبيه ومكاله وزمانه وب ئده أ ى كول ائرا أواعادا أوشاذا وأداؤء 
أى كالد والادغام وألفائله الله أى ككرنيا أ أ 
مترادةا أوصميحا أومسشلا أوسمر من ونئزية المتملقة بالالفائل 
كالفصل والوصل وبالاحكام كالمموم 6 والاحكام, والسخ 
فدخل فيه فيه عر الا أتوعهالاسول وعرالادبأى مجع اله 0 
. كن رجوع هذا التوريف اتتمزين 


الات برحجع الى بيان المعنى 


مأ اندرج نحت قواعدهما وذ كر القرااآت فيه من 
َّ قراءة ورجوع دشا الى دض 0 ١‏ 


تصديقات لا نجع الى م لى الالفافك 


1 لد رضن » 














0 اق وعليه ين من قبا 

فيوافق غالب العلوم هد وموضوعه القرآن الجيد من حيث ذلالته على 
مراد اه تنالى وهو الفظ زل على سيدنا تمد سلى اله عليه وس 
للوعجاز بأى سورة منه التعيد بتلاوته والمشهور أن القرآن منزك من 
عنده تمالى على لسان جبرين عليه الام بلفظه ومعناء © وفي 
العنرقاوى على التتحرير اله قبل ان انز هو المنى فقظ فقيل عي 
عنه جبريل بألفاظ من عند وقبل تلقفته روحه صلى الله عليه 

دح جيزيل واجتذبته منها وعير عئه سلى الله عليه وبل بالفاظ 
من عنده أه وا غير بيد عقلا لمشاهدة مثله 
في اجمسادات كا في المغناطيس وأغرب الشيخ الذاع' فقال في ابريزه 
ان اللاك مركب من الور والمقل فقط والائنان مركب ضهما ومن 
التراب والؤوح وعليه فيراد بروح جسبريل ذانه أوعقله وكون 
للاعجاز بممى آنه يترتبخليه الاغعجاز وهذا لاثافي انه يقرتب عليه 
غيزمكيانالاسكام وهداية الاناموا' بر والانذاروكونالاعجاز سورة 
منه هو المثهور ومثلها قدرها وأقه ثلاث آنات وقيلان الآآية الواحدة 
ممحزة أيضا بلقل أن اجلة الواحدة معجزة ذ كرهماالقاشى عياض 

ن الطوال واماعثشر سور *ن 
الاوساط وا في خائة متاحه و<رج من التعريرف 
سائر االصحتب امنزلة على غيرء سلى اله غليه وس والاحاديث حق 
القدسية وما نيخت تلاوته وحكمه وما نحت تلاونه دون حكمه وان 
سبق التمبد تلاوتهما وخر اآت اك | لعدم التيد 
ال فيه ماتخ حكه دون تلاويه « فان قلت اذا 


0 





8 >_>2 
متنوخ الثلاوة بقسميه والشاذ هن القران وذن ١‏ إيضا لانماذ كر 
لبن من أقوال البى صل اله عليه وس وم بحت عله بخصوصه فبل 
هوساقط عن درجة الاعثبار ام .بحوث عنه في بر الخدت والتفسير 
* قلت اما منسوخ التلاوة والمكم فالظاهر سقوطه عن دريجة الاعتبار 
من زمن الصحابة رضى الله عنهم بل من!زمنة صلل الل عليه رسك 

ذكر في تفسير قوله تمالي فلا تنس الا ماشاء الل واما 
التلا, ة دون المكم والعاذ فقد بح علبما المفسترون لاضع منق 
رآنى كا في قوله تمالى وانكان رجل يوزث كلالة أوامرأة وله 
- أخ أوأخت فلكل واحد منهما السدس فان المراد بالاخ والاخيت ينطح 
بلافظ الذى قرأ به بسضهم » عو قوله تمالى من أم وكا في قوله تمالى 
وأمباتكم الاق ا تفار ار الرضاعة الحرمة عل يما شخ من 
قوله تمالى في ممناوماء وهل جرا 
وقد يبحث عنه الفقهاء عند استتباط الاحكام شن ألفرآن أوالحديث فهو 
من لواحق الكناب والسئة لاداخل فيهما ولامستقل بفن عنهما وان 
عنه أيْضَا الالفاظ القى 
لوقف دلالة بض الفاظه على تقديرها فانها لست 
ءن القرآن وان كانت مرادة ل4 تمالى كما صرح أبة الشمرقاؤى غلى 
حت دلائته على راد الله الي موطوع 


مد أوقصر أوتفخم أوترق 
لامن حيث دلالته على ممناء وكذلاك موضوع الرسم! ليان القرآن 
ية ألفاظه ثم اتمقهوم القرآن بهذا ممق أعن كن إصدق. 

















نذا 4 
على مجموعه وعلى إمضه ولو حرفاً واحدا بل لو فرض له فرد آآخر 
ا هذا انمو ترق عله قزرت أن جنس ولا يناني شموله بض 

إرة منه لان المعنى بسو من جنسه وكذاكمفهوم 
تق المصحف تواترا فه وكلى أيضا لصدقه 
00 جيع مام حت القرا آت العاذة لاما م تتقل اينا 
بطريق التواتر بل بطريق الآحاد كا اختص يمصحف أنى رضى الل 
عله أوالعهرة كا اختض' صحفا أبن مسعود رضىٍ اله عله كا أفادمقي 
آنه ال أسماء ال لور وأم انمايا واي تقلدين 
دقق لصحت » قلت المقصود ماقل عن ال البى صلى ال عليه وس 
امن وح ارا هذا ولكنهم صرحوا بأن 00 رآن ماضدق 
عليه ذلك المفووم وعو الفردالمشخص الذى هو مجموع الالفاظ الممهود 
خارجاً قيكون القرآن علا شخصيا علي هكباقى أسماءالكتب والنراجم 
وتشخصه اما بإعتبار تأليفه الخصوض الذى لابختلف بتمدد الل أو 
ملاحظة تأليفه وقيامه بأل لسان اخترعه الل فيه وهو لسان ج_بريل 
عليه السلام كا نقل إبن قام عن الحكمال وغيره وأفاد الفثرى على 
يان القرآن و ان يكون واحنا بإلشخص لان فيه قرا آت 
ة فاما ان يقال انه عيارة عن مجموعها كلها حت لايحنث من حاف 
الابقرأ القرآن وقرآم بواحدة متها والظاهر خلافه.واما انيكون عبارة. 
عن تمام مايجتلى بينى بقراءة «مينة منها وهو تحكم أوواحدة مطلقة 
فقد تمدد الذاث.وم يتوقف تمدده على تمدد الحلات اه وقد يقال 
المشخص هو:الجموع المركب من الالفاظ النى اآضق فيالقراء 
لفاظ غير ممرنة.من الالفاظ البى اختلفوا فراافثلا » قوله تعاللى 
ار 











5 له 

أ أنذرتم قرأه حنص عكذا وقرأ رأء وش بتسهبل اله زتالثانية ووضل 
ليم بواو فالمجمول جزأ «ن القران هو احدى القراءتين لابنها لكن 
هذا ريما لابظهر عند اختلاقهم بلزيادة والتقص الا ان تحمل الحة 
تى وق ا 

ة أملا ؤالا وحبة ان يقال اختلاف 
القراء امافي عقات الالفائة واما فيزيادات تزادعلها فذلكالمشخصهو 
مجموع الالفاظ المتفق على اثيانها الموصوفة بأى صفة من تلاك الصفات 
الق اختلقوا فيها وتمدد فاتها لإبقدح في تقدص[ ذاتها واما الالنافل 
اق أنتها. ينهم ؤتغاها بسشهم فهى جزء من ذاك ألك_خص عند 


امثبت وليست جزأ منه عند النافي ولا يضر ذلك في تخصه أيِضًا 


وباخلة فقد يطاق القرآن على الغرد المشخص وهو مجموع ماثزل على 
عندادل 1ه عله ون يبد تلاوت وعد علق عل النروم الكل 
وهو مطاق مائزل كدلك الصادق بذلك الجموع ؤييقشه وعلى كل" 
حال فاختصاص القرآن بالكتاب المحمدى بطريق الغلبة والا فقدزوى 
القاضى عياض في شفائه عن أنى هريرة عن الت صلى الله عليه وسلانه 
قال خقف عل داود القرآن فكان يأمى بدوابهان تسرج فيقرا القرآن 
قل ان نرج يمنى الزبور وهذا يفيدان القرآن في الاسل كل مايقو 
به فاختصاسه بالحكتاب الحمدى 
منهومهكلى يكن كل لفط من أقائل» جزئيا من جزثياته وعلى انه 
مشخص يكون كل لفظ منهجزء من أجزائ فوشوعات فسائل التفسير 
على الاول جزئيات من موضوعه وعلى التاق أجزاسته » وشائها 
. اما أن تكون بإحئة عن الامر أواتبى أوعن الوعد:والوعيد أوعن 











كد : 
الوعظ أوعن أخبار السايقين كقولنا أقيموا الصلاة ممناه الام ربالسلاة 
يوا إلزنا. مناه الهى عن الزنا والمسائل المبحوث ف 
اللفظ المفرد واحمة إلى ناذ كرنا م الانواع يل بشن اتلك الانواع 
يرجع الى بيش « فإن قل تكثيرا مايذ كر فيه من مسائل القراآت 
ومن" جزئيات مسائل ,التحو والصرف وغير ذلك من العلوم كقوطم 
الام مشتق من السمو وأسله سمو وال مشتق من إله. اذا عبدوأسله 
لال وار حن مشئق من ألرحة يمن الاحان فول تلك السائل من 
التغمبي ٠‏ قلت الاح انهامنه لانها وانلم تكن مقصود: 
وسيلة لالمقصود بإفزاث وهو يان مماى الاثفاط لاه اذا عر ان انل 
الملالة مشت من إله بممنى عبد عل أن ممناء العبود واذا علمانالرجمن 
من الرحمة يممنى الاحسان علم أن ممناء الحسن وعكذا ولا بنافي ذلك 
كونها من مباديه,لامن مقاصده لانهم كثيرا مايطلقون اسم الفن على 
مايشمل مباديه © وطيذا جملت المبادى جز من العلوم بل قد يستفو 
بكثل ذاك في يان المبنى المصود بإلذات قيكون مقصودا !| فن 
فلت ,كثير من مسائل اللغة ماهو مذ كور في التفسير ومين للمنىبذانه 
الاؤسيلة الى يان المبنى كقؤلك الصيب ممناء المطر النازل فالا مسثلة 
الفوية وى بسنها مسئق تفسيرية «اقلتانكان الحكوم عليه را هو لفظه 
الصيب معطلفا ولو م يكن قرآنا فبى من قيل الوسائل للالمقاسد وان 
كان هو لفظ الصيب المقيد يكونه قرانا فبى مسئلة تفسيرية مقصودة 
باذات لالنوية وأا اليكم في الث اللغوية رابجع لما ,عند العرب 
.-وفي ٠‏ الما ,عند اف تعالي عبفان قلت ماوجه قول بعضهم دليل 
«لتفسير الكبتاب والسئة ولفظ إلعرب العرياء واستمداده من على أسول 
الدين 

















الدي وأصول الفقه مع آنه متوقف على 

الواء © قلت لمله اعتبر في اثلاث الاول انها 

وني الا. انهم كالادة لض سسائله ليما ستمدا » 

زيادة انذحكر والاعتبار القران والانتدار على استباط 
الاحكام الشرعية عند الماجة فانه أصل أدلة الاحكام النقية والمقائد 


التوحيدية لايشد بها مالم تتؤخذ من القرآن:» وفضله اله أشرف من 
علوم العربية ومن علم اديت لعظم فائدته وشرف موشوعه بالنسبة لها . 
ونبئه نا عدا مي العلوم تسل من استمداده فينبعى تأخيره في 
اتحصيل عن الفلوم الى يستمد هو متها » وأسمه افير لان يبي فيه 
ممانى كلام الله تمالى والتقسير في اللغة الكدف والتبين وامختض بام 
ن. بقية العلوم المشتملة على الكشف واتبيين لانه خط رأمى» 
عراد الل تعالى 
.م نكلامه القديم كان كا نه هو التقبير دون ماعداء وواشمه الامام, 
مالك بن أنس وأمامال عن ابن عباس وغيره من الضحابة والتابمين 
فر يكن على سبيل التبدوين والاحاطة بجميع ذلك الفن « وحكنه 
|لوجوب العبنى أوالكفائى أو اندب في عل الحديث © واستمداده 
3 علوم الموية ومن الاعبول ومن الكتاب والمئة والاججساع. بل 
والقياس كتفسير آية بعنى م برد فباعن الشارع قياسا على تفي آي 
أخرى بذاك واد عن الشارع ونا كان متعلقا بار كن الاعظم من 
أدلة النقه وعى الكناب والسنة والاجاع والقياس البحوث عنها في 
الاسولكان الاسول هبنا مؤخراعنه بل هو بلنسبة للاسوك عجنزةه 
الجزء من ااتكل والكن مؤسخر .عن المزه, كذ ابحو زه وهو 





حكد 
ع الاصول 8 
حل مبادى عر أسول الفقه م 
الاصل في اغة مب عليه غياء حسياكان أوعقيا كينا الملول على 
علته والمدلول على دالله © وفي عرف الملماء جم القاعدة وهى القضية 
الكية أ يعرف با أحكام جزثياها » وقي اسطلاح الاصوليين يميق 
ألدليل الاجالى ويمسنى الام امقيس عليه غيرء في الحم وعمنى المكم 
التابق المستصحب ويطلق في اسطلاح الفقهاء على الدليل التنصيق 
أكقوطم الاصل في وجوب الوضوء قوله تمالى بأم) لذبن آمنوا. اذ 
قم الي الصلاة فغسلوا وجوككم أل والفقه في اللغة الفهم » وفي 
الاصطلاح "مير رفة الاحكام الشسر. ة واضافة الامول اليه تفيد 
اختصاصه بها كا هو قاعدة الاضافة .قان قلت أسول | 
عاما شا النقه فلايجتجن با« فلت هو عتص بها من سيك أعليا 
له ودلاتها عليه لامن حيث ذانها ولا من حيث أصليتا لفيره على ان 
الاصول مادون الا بالنظر لابتناء الفقه عليه فالاختصاص يحب القصد 
فلاينائي ابناء النبي وان لم يقصد فمنى أصول الفقه يحسب اللغة الاشياء 
ال يثبثى عليها القهم وبحب الاصعطلاح القواعد والادلة الداة 
على تلك الاحكام ويمكن اعتبار المضاف بالمنى لاغوى والمضاف اليد 
باثي الامعالاحى جا هو ظا ر كلامب قيكون ممناء الاشاء انيقي 
عليها الاحكام لكنه يكون ملفقا من اتنفوى والاصطلاحى وبعد هنا 
عكسه لان امقس ود بإلا. افة تين الاول بالثانى فينبغى أن يكون حو 
معينا والالنب هو الرين اقذى هينطق المنى الاضاني على المنى القى. 
الآنى هذا والتحقيق أن الدليل في ذاه أصل لحك في ذاته يمنى ان 
ثبوت 














ذه 

5 ت الأليل في الواقع زم منه ثبوت لمكم في الوا اقع ومرقة أصل 
ممرفنه أى يازم مها معرقه ثم آنه قلع انظر فيه عن ممئى الاشافة 
وصار رن ين الل اوكا 
يذهم منه غيره الا بقيئة الا انه معمز مح ذلك الفن من حيث أنه 
توصل به به إلى الفقه. الذى به انتظام أحوال المباد في اممائى والمعاد 
فهو لقب هذا لذن وهو عل ببحث فيه عن أحوال أدلة الفقهمنحيث 

ال بها على أحكامه أى قواعد كلية يبحث فها عن الموارض 

الادلة الفقه يازم من الها سرفة أحكم السائل الموليسة 
اتدرجة تمتها كقولنا الامى فيد نيوت وجوبٍ الأمور به فقوله 
تتالى أقيموا الصلاة يفيدثروت وجوب اقامتها لانه أمى بها وكثونا 

لبى يفيد بوت حرمة الثهى عنه فقوله سل اله عليه و 


ت حره-ة البيع على يبع الآخر لله 
لى قاس سورته هكذا 


وجوبها وعلى هذا فقس بقن 

مادى الاسول وصكرراها في نفس الاسول و 

وأما اط مسائل الفقه الباحثة عن أحوال 

تك الادلة كم 96 يقال العلا تماق به لامر وكل ما ق 
به الامر واجب بذا منتجلثبوت الوجوب للصلاة © و. يأ 

يان الفقه وذاك ال ركب هو كفية النظر في الاليل لاتقس الدليل, 
فلا يقال الدليل عند الاسوليين مفرد وهذا مرك * وليس الدليلهو 
بكو الخطاب أمرا مثلا بل الالسل نتم الخطاب وكرة لمر هو 











لاا 

جهة الدلالة كا قي الما وحدونه هقان قلت قد تقرر في الاصنول أن 
القطاب والامر والذبى تطلق على أنواع الكلام النننى فا المراد 
بها هثات: لايق أن المراد يا حنا أنواع الكلام اللفشى / 

الادلة © وقد تقرر أيضا ان كاله الاطلاقين حقيقة نفرج عن التعريف 
مالا يتملق بالاداة من العلوم وخرج مإتعلق بأدلة غير الفقه ورج 
مايتعلق بأدلة الفقه لامن حيث استنباط الاحكام منها كل التفسير فاه 
«تماق بالكتاب وعل الحديث فآ متمق بالسنة نكن لامن نفك 1. 

بل الاول من حيث بيان معانيه والتانى من حيت القيول والره لامن 
ححيث دلالهما على الاحكام الفترة وعدمها ومايذ كر في أ باح 
ما ظاهرء البحث فيه من حيث القبول والرد كقوطم زيادة 
مقبولة + تأويه بن المراد القبول في الاستدلال لابجرد الثبوت عن 
الننى صلى الله عليه وم لثلا يلط فن الحديث بفن الاسول على ان 
أصول الفقه لابدان يعرف به أحوال جيع أدلة النقه وهذان متملقان 
بيعضها وشرج أيضا عي البدل وهو ع ريه على حفط أى وضع 
راد ولو بإطلا وهدم أى وضع يراد ولو حا لانه يحصل لاشنفص ولو 
مرف شيا م نكتاب ولا. اولا نحوهما فهو شيه بلنملق في عدم 
تملقه بأدلة عخصومة دون غيرها وخرج أيضا عل لحلاف وهو ع 
ندر به على حفظ الاححكام الى استنبلها أمام من الانمة وهدم 
ماخالفها من يد اسقناد الى ديسل مخصوص لان العام به. ليس باحثا 
عن أحوال أدلة الفقه وائما هو متمسك بوجود المقتضى للحكم أحجالا 
عند امامه فيكون وبوجود الثاني للحكم الذى يخالفه اجالا عند 
ايكون ذلك اللمكم منفيا فان اطلع الخلاتي على أدلة الاحكام واستدل 





يها جا سار بدا وأسوليا © نفلت كثير من بباح ع 
الادلة لاسيما مباحث العام والخاض انهم كثيرا ماإصورون مباحث 
االخصصات ويثلونها الاقراز والؤقف والشق ويه إعون أخكام 
تنك اليم على تلك الباحئ قلت هى وآن تعلقت في الادة 
.تملقة بها أيضا وهى المقصود' نات منها وأما تسويرها بالميخ 
المذكورة وتفريع أبتكامها عليرا فهى زيادة قثدة مناسبة للاسوك 
ذتكون من حيث تملقها بإلادلة من الاسول ومن حيث تملقبا بتلك 
له كالقواعد الى يبنى عليها الفقه حوقوهم 
ئة حلب || 2 ب 
بجنزلة نسوس الشارع في اعبار دلاتبا على 
بيش الاحكام علبيا واداة لنقه الاجالية أربمة الكتاب 
والننة والاجاءوالقياس وما عداها من أنواع الاستدلالكالاستقراء 
غهو راجع اليها والمراد إلكتاب والسئة مااشتملا عليه من الاوامس 
والنواهئ وما في سناهما ما يقيد الاحكام الفقريةكافاله سسلى الله 
عليه وسم وتقريرانه وبلحق بإلكتاب والمئة الآآيات النوخة الثلاوة 
وون الحكم والقرا آت المروية عادا 
سل إفراد تلك الادلة والبحث عن 
يكن عنوثوا عن كل: فوع منها بشوا نكلى ويمثوا عن 
وح اجالى كطلق لامر ومطلق النهى .للق الاجماع ومطاق 
القياس لتبسر ذلك وا يكل نوع فبابثيت له. من الاستكام 
هو شأ الملوم القانونية يكو 
ونمرف يه أحوال الهزثيات فن 





البحث عن 

تفصيلا على قدر الطاقة فهو وظيفة الجتهد لا الاسولى 

وما قيل أن اللقصود في القضايا الكية عو المحكم على المرئيات 
جة تحت موضوع كل منها تيكون الببحك في الاصول عن الادلة. 
التغصيلية والاكانت طيميات لا كليات فهو منى على رأى مرجوح في 
القضايا الحصورة. باو د والتحقبق ان الطكم فيها علي الطيمة من 
حيث الطباقها على الافراد وفي القضا. الطيعية على العليمة من حي 
ذاتها ما مر في بحث المسائل على أن المراد بلبحشعن الادلة التنسيلية 
هو المكم على كل منها إنتوان يخبه وعن الأجالية هو الك 
عليها بمنوانات كلية وذهس امام اطرمين الى ان || قياس ليس من أصول. 
الفقه وافا بيين في حكتبه لان أئيات حبيته من غرض الاضولي 


لنوقف الفقه علبها ولا يلزم أن كل ماهو غرض للاسولى بكون من 
0 الفقه » قال الزركيى وشبهته أن أصول الفقه أدانه وأدايه 
انما اتطلق على المقطوع بها والقياى ليد الا الظن ولكن لاسي 
أن سول الفقه أداته قط سلما وله نسل أن أدله لاتقيد الا التملع 
سلهنا ولا نسي ان القياس لابفيد الا الظن اد وقد يقال أن سا2 


الكتاب والسئة والاججساع 3 ب بخلاف حجية القباس وأيضا القيان 

فرع عن ديل الاسلى فيكن حو الاسل ولا.. ال الاجاع أيضا فرع 

عن مستئدة فليكن حو الاصل لانا تقول مستئد القياان ممماو. 

سلاف مستئد الاجساع وأنحوا ال تلك الادلة حى عوارضها الذابة 

اللاحقة لما من حيمشذلاتها عل الاحكام النقوة عى كا في التوضييع 

ام أن يكون ليحك عزبامقصودا باأنات كقولاالامي يدل على الوجوب: 
* واما 





الها ثارة تمرض للادلة في مفيدا للتحريم 
.وكون الاجباع حجة وسكون القباس حجة وعقدوا لها مبحث 
الكتاب ومبحث السنة ومبحث الاجاع ومبحث القياس و. 
الاستدلال الشامل لا عدا الاربمة من الادلة و 
بمضها لبعض ككون البى مقدماعلى الامى وكون المثبت مقدما على 
اثافي وعقدوا لما مبحث التعادل والتراجيح ونينوا 
احد الدللين على الآخر عند التعارش ©» وهذا في تمارض الادلة 
تمارض احتمالين في فهم دلبل واحد فأغلبه مذ كور 
في مبحث المقيقة والجاز كتمارض اللقيقة والجاز والتقل والاشمار 
والاشتراك والتتخصيص ونارة بإعتباراستنباط الْجنهد للا حكاممنه! وعقدوا 
انوا فيه شروط انود وغيرها مما يتملق بالاجهاذ 
نلا خسرو في المرآة بقوله المراد بأ<واهها ين الادلة 
أعراضها الذاتية بإعبتار دلالة الادلة على الاحكام مطلقا أوعند التعارض 
أوبإعتبار استنباط الاحكام منها « فان قلت رجوع الاحوال الاؤلىي 
الى الادلة ظاهر » وأما انالئةفأميها مشكل لانها كان المزاد 
وط الجنهد التق يجب على الاصولى أن يعرف الها شروط لابد 
انها بخص حق يصح اجتهاده فليست أحوالا للادلة: بل 
دل وان كانت غيرها ف يبينوها © قلت يكن أن 
الادلة مثروطا فيالمستدل بها اتصاف 
بل مثله يقال في كثير من المرجحات كا في التر جح إسلو الاسنادوفقه 
أء'لراوى الى غير ذلك من سفات الرواة ظما تملقت الاحوال يما 











ذا 
يلابين: الادلة كانت متطلقة بالادلة تبماً علق قباس ماقاله النحاء في النمت. | 
السببى لكن لابخفى مافي ذلك من التكلف ومن ثم ذهب امام اأرهمين 
والقشيرى والكمال الى جعل مباخث المرجحات من فن الاصول دون 
مباحث شروط الجتهد وهو وجيه واما ابن البكى قل يجلهما جما 
من الاصول © وإذا قال في جمع الجوامع أصول الفقه دلائل الفقه 
الاجمالية وقيل معرفتها والاصولى المارف بها وبطرق اسستفادتها 
ومتتقيدها فقوله دلاثل الفقه جمع دلالة بممنى دليل وقبل اله جمع 
ذليل وسمع له نظائر كتليل وسلائل ووصيد ووصايد فلمله مثلها وبه 
. يندفع ماقيل ان دلائل - جمع ديل وجمع قعل على قمائل غير 
وعو على تقدبر مضا أىقواعد دلائله يعنى القواعدالباحئة عن أحوال 
دلائله أوالمراد بدلائل الفقه تلك القواغد وممنى الاجمالية الكل ةككطلق 


0 وانبى بد 


من وظائف الجتهد فلا ينافي الدراجيا في الاجمالية تبعاً والقريئة على, 
ذلك التأويل » قوله قبل ذاك الآ هن فن الاصول بالقواعد حيث 
بين القواعد بإلفن فقوله وقيل معرقها المراد بها اعتقادها والتصديق 
بها لانصورهاكا هموظاهر ويه يندفع ماورد عليهمن ان الادلة موشوع 
الاسول ونعرقتباتصورها والاصول هو القواعدالباحثةعنها أ 

*بها وقال الحلى في شرحه رخبح المصنف الاول بأنه أقرب الى المدلول 
لفة اذ الاسول لغة الادلة اه ولمل عدولة عن التمير بالتواعد الباحثة 
عن الاذلة الى اتعببر بالادلة للاشارة الى ذلك » وأورد عليه أن مآلك 











اا 

التعري فالاولالىاثتاتلاناتقواعدلاتكوا نعلا الاصول الابإعتبارادا كبا 
واتصديق ما فرجع الامر الى معرقتها فلامتى لترحيح* وأحيب 
بأنه قد اشتهر ان أسماة العلوم تارة تطلق على |دراك القواعد ونارة 
تطاق على نفس القواعد المدركة ولا يازم من اعتبار ادراكبا رجوع 
الاول الى الثاق ثم انها قذ تطلق على ملكة اذراك القواعد أيعنا لكن 
م يذهب أحد الى تعريف الاصول بملكة ادراك القواغد الى ب 

عليها الفقه مع انه كاق العلوم قي صحة تمريفه بذلك ولعلهم اعتبروا 
مايتوقف عليه الفقه وعو انما يتوقف على القواعد بإعتبار «مرقتها 
وانلم توجد ملكة ويثير ال هذا انهل يشترط في الاجتواد أن تكون*. 
العاوم ات يتوقف لبا النقه ملكات [امسجتهد الا الشيخالسبكى وأورد 
أيضا ان الاصول لنة مايبيى علبيا تيرها لاخصوص الادلة وان سم 
فلامشى لقرب الثىء من قسه' © وأحيب بأن المراد ان الاوك 
مماسدقتها الادلة أوالاصول امشافة الى الفقه ممئاها الادلة ولا يلزم 
قرب الثئ* من نفسه لان المثى الاسطلاحى هو الادلة الاجبالية 
واللغوى صادق بلتفصيلية فلس نقسه وربما يتبادران مراده تعريف 
أسول الفقه بإلمنى الاضافى كا يشمر به اعادة الاشافة في التعررف 
وتعريفه الفقه سد ذلك ولا ينائيه قوله وقيل معرفتها لانهكا ان الادلة 
أصل للاحكام كذلا .مرقتها أصل مرفة الاحكام لكنه أفاد في منع 
اللوائع أإلمتى دلاحظة المئى الاضاني للاشارة الى وجه 
التقل منه الى المنى الاقبى ويقيدء هنا أيضا قوله دلائل الفقه: بالاظبار 
لانه لوكان ملاحظا الاضافة لكان المقام للاشمار وايشاحه انه لم يقل. 
دلائنه بالاضمار مع تقدم لفط التقه لان المثقدم جزه من الم لامعنى. 

















كلا 
الهكالزاى من زيد فلا يصح الاشّمار بمده واعادة الضمير عليه وأا 
كونه اسما مستقلا والاصول مضافة اليه فذاك باعتبار المعنى ا 
قبل نقله الى العلدية قظهر انه لااضافة فيه الآن -, 
تكويرا طلا بل هو أسم لمعنى مغزد وأضاقته س. رية وائما عرف الفقه 
مع أله بصدد الاصول ل الفقه اظبارا لقدر الفقه حق يظور مرح أصولة 
فاندفع ما قبل لاداعى ك نه لان ليس لمن الاصول وم يعرك أصول 
الفقه بامنى الاضاني حت يقال انه عرات المضاف أولا. فعرف المضاف 
اليه ثانا كاين الماجب وغيرء وأر اد 'بطرق استفادتها المرجحات الى 
“توجب لاعجتهد تقديم أحد الدليلين على الآخر عند التعارض وبطرق 
تخبدها شروط الاجتواد الى يتوصل با الجتهد الى مقصده من 
الاحكام من الادلة وترجبيح أحد الدليلين على الآخر ان 
0 تكن ا آل أ, ا تفيدها أى بأحواله المشروطة في 
وت الاشارة الى -جمل الصفات 
لمتتق ركهم من التمر: 
مايأنى وعلى كل جال فلا يتبحقق مفهوم الاصولى الا ممرفة | 
الثلانة.وانكان الاخمرا, ان طريقا الى الاولبالنسية ١‏ 
الدال لعل الَكم من الدلياين الاحجااء 
وبلثانى الى معرفة من هو أهل للاستدلال يه والاستفادة منه وائما 


عرف الاصولى بعد تعريف الاصول لانه اعتبر في مة 
بأمررين .: قف الاصول على معر مالم تبرهما فيالاصول فاندقع 
ماقيل لاحاجة اليه لالم بأن الاسولر لى هو العام يقن الامنول والماصل 
إن ابن السبكى | أسقط المرجحات والصفاتمنتعريف الاصول وأد. 


في 














/الاا 


الاصولى والخهور ادخلوها في تعريف الاصول لان 
يتوقف علها الفقه بواسطة أن المستدل على أحكامه لايمرف الادلة 
التفصيلية الدالة عايه الا اذاعر ف الم رجحات واتصف بشروط الاجتياد 

إقف عليه الفقه فهو من الاصولوقال إلى اسقطها المتف 
لما قله من أنها ليست من الاسول وام نذكر فيكتبه لتوقفمهرقته 
على مم رفتها لانها طريق الله وذحكرها حينئذ يف الاسولى 
اكذكرهم في تعريف اافقيه ما يتوقف عليه الفقه حيث قالوا الذقيه 


اغتهد وهو ذو الدرجة الوسعلى عرية وأسولا الى آخردفات النهد 
وما قالوا الفقيه العالم بالاحكام هذل كلامه الموافق لظاهر المتن في أن * 
المرحجحات والدفات طريق لدلائل الاجالية الذى بنى عليه اسقاطها 


من تدرزي الاضول | 
ا الموائع لك 


لاث نسخع مخير وكير ومتوسط اه 0 
3 تى زَايمها والذى يتبادر من كلامه انه اما أسقطها بناء 
من قن الاصول وا استشمر أ ن ذكرها فيك 
الاى_ولى مناف اتلك الدعوى أجابٍ 
لالامها منه وعلل 


للانول الذى هو الادلة الاجااية فاعترضا عى الشارح في 


> كك 
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تسليمه ذلك الناء لان كونها طزيقا للدلائل الاجماا 
مها فنا واحدا وهو وجبه في ذاه لان كثيرا من الملوم يتوقف بض. 
مسائله على بض كامنطق والكلام لكن ذلك انما يظور على جعل قوله 
الذى بنى عليه سفةلكون المرجحات والصفات طريقاللدلائل الاجمالية 
والظاهر انه صفة لكلامه ويتاج الى جمل قوله لامها طريق اليه علة 
لكونها نه والظاهر انه علة الثوقف كا يتبادرمن عبارة السئف 
الهم الاأن يد الشارح الى تقل عنه غير ما من يفيد أن كوا لبست: 
منه مبى على كوتها طريقااليه والحاصل أنكلامه يشتمل على عشر 
*دعاوى بسضها صريح وبءضها ضدنى كا نعبرائية الاولي كون المرجحات 
وااضفات لبستمن الاصول « اثنانية كون د كرها في كتبه لتوقفه عليها 
« الثالة كونما لم تذكرفي كتبه لغير ذلك كابتضمنه الحصر ينما © الرابعة 


ماد عدينه الاح ة حر مره اهالب 


وحمول كابتضنه التعبيه. » اثثامنة 

للفقيه كا تتضمنه الاضافةفي قولهتعريف الفقيه © التاسمة وان لجتعرضوا 
لماكون ما ذ كر في تعريف الاصولى لا بد منه كا أن ما ذكرفي تعريف 
الفقيه لاابد منه على . ما يقتضيه التعبيه » الماشرءةكونهم لم يقولوا الفقبه 
هو المالم بالاحكام فأما الدعوى الاولى فم يكز ها دللا الا على ما 
غهموء تمن أن اسقاط المصنف له رجحات والصفات مبق على كونها 
اط ارما امول له الى كرن اسقاطهاا وأ ليست مثو كنا 
لست منه مب على أنها طريق اليه والطريق الى النى" لا يكون من 

الثية 




















لهذا 

التو و وحيقد يقال ان فيه مصادرة لان حل التزاع هوكون الادة 
الاجمالية التق زعم أن المرحجبحات والصقات طريق الها هى الاصول 
أو بعش الاصول » فان قبل مراده انباطريق الى الادلة بقطع النظرعن 
كونهاهى الاصول 2 إبعضها وم ق كانت طريقا اليياكانت بمزلة المبادى 
والمقدمات لها ومبادى الم لاتكون منه » تقدم أن كثيرا من الملوم 
ما تتوقف بض مسائه على بض مع جملها علذا واحدا على أن كونها 
ريق للادلة الاجمالية مر دودعلى مايأ وهذا كلمعلى أنكونها ببست مله 
مب على كونها طريقا للاجالية وقديقال انه مبق على مايتاج البد. 
صنومهم هن دفع التافي الواقع فيه فانهم -جملوا المرجحات والمثات 
ن واقتصروا فيالموضوع على الادلةالاجمالية كا ,أنى مع وجوب 


يبن مسائل الفن وموضوعه فلا يد من اسقاطهما من الفن أو 
زيادتهمافي الموضوع والاو ل أقرب من اثانى لكر كن قد تقدمأن الم رسجحات 


والصفات من عوارض الادلة اتىهى موضوع الفنوكونها من الاسول 
إيفتضى كونها من موض وعه حدق يحتاج الى زيادتهما فيه وأمااثثانية 

والثاثة والراسة فهى مبنية على الخامسسة التى هى كون الم جحات 

والصفات طريما للادلة الاجالية وهى ممردودة لانها مسرت اليه 

على ما قاله امحل من كون التفصيلية 

الجزثى كان طريقا لكليه وهو مندفع ب 


الخسوسيات وبإن ذلك أن ظهر في المرجحات فلا يظهر في الصفات 
| لان توقف التغصياية عليها من حيث قيامها بامرء لا معرقتها وهى ممثير: 
| فس ى الاصولى هن حيث معرقتها له لاقيامها ب#قكف ينها توقن 











م2 

الإجمالية علها من توقف التفصيلية علييا مع اختلاف جهتى || 
على أن المراد ان المرحجحات طريق لاستفا 0 
الاسولي له كا أن طرق المستفيد هى الم: ٍ 
لاستفادته الاحكام من الادلة وأما لشي في 0 5 

تفادة غيره له ومعرفة الاسولي للمرججات والصفات م 
فيه بمد معرفته لقواعد الادلة واتصاف الفقيه با اعتبر فيهمير حدوله 
قبل معرق بالاحكام واذا لم يكن وجه لكونها طريقا للاجالية غين 
ها ذكر وقد عات بطلاله بطل كونما طريقاطا واذا بطل ذلاك بعلل 
ما ينئّى عليه وهو كون الاصول «توقفاً عليه وكونما ذكرت في كتبه 
0 تتذكر اغيره لان ذكرها في الكتب ان لم يكن 

اضرو ةوماذاك الا كو واس الضول فطل دعوى 

اا لست منه اذاما أقادء امحلى و 


وأما دعوىالتغيهوا تتمنته من الدعاوى الثلانة بمدها فهى هردودة 


في مسمى الفقيه حصوها وقيامها 


مفهوميما كاقاله ا حلى 1 ا 

اللفظى دون غيرمسيا التعريف الرسمى هقان هذا 

مذكر, في تعريف الفقيه لانها مذ كورة في تعريف تعريقه اللهم الا 

أن يقال أن تعرت التعريف لثى' تعريف لذلل الثى" أو .يقال ان 
الطمير 

















13١ 
عو ذو الدرجة راجع للفقيه لا للاجتهد وهو بيد‎ 
ا تعريف الاصولى لاغ عنهك أن ما ذكر‎ 0 
ه كذاك فهى مردودة لان توقف الفقه على ما ذكر‎ 0 
الفقيهسي وأماتوقف الامو لعى ماذكر في تعريف الاسولى‎ 
فهو منوع على ماعى وعلى تسليمه فهى مردودة أيضاً لان ألم:‎ 
ذكر في تعريف الاصولى كوت غارفا بالاصول ولاشاك أن معرفقه‎ 
بالاصول مستازمة لمرفنه بإلمرسجحات والصفات لتوقفها علما عند فلا‎ 
: حاحجة الى ذكرها في التعرييف وأما ذكرهمالشروط في‎ 
بناء على امر فلا بد منه لانهم م بذ كروا في تعريف الفقيهكوله عار‎ 
بالفقه حق يستفنوا عن ذكر الششروط معه في التعريف © اللهم الا أن‎ 
يقال أ تعريفهم الفقيه بلجتهد قبل ذكر الشروط يغنى عن تعريفه بها‎ 
وى التعريفان في أن كلا منهما ذ كر فيه ما .يتوقف عليه الفن‎ 
وفيه بد واذابطات تاك الدعاوى اتثلاثاللازمة اتشبيهبطل ملزوميا‎ 
وهو دعوى التعدبيه وأما دعوى انهم م يقولوا لفقيه امام بالاحكام‎ 
أن بعضبى م كالشيخ ابن اسحاقالشيرازى » قال ذلك‎ 
بعد ثمرريف الفقيه تصريجا ماعل التزاما هذا ملخص كلامم في هذا‎ 
اسبه وباخلة خاسله ان ابن السبكى رأى أن المرجحات‎ 
533 إقف عليها الادلة الاجالية فأسقعلها من لمر‎ 9 
الاسول وان الطهور رأوا | انهابتوقف عليها الدلائل التفصيلية!!‎ 
عليها الفقه كالدلائل الاجمالية فادرجوها معها في تعريف الاصول‎ 
واختار ذلك الح لان توقف الاسجمالية عليه لتم توجيهه عد والوجه‎ 
ان لكل وجهة هو موليها وان كلا من التوقف ااذى رآه المهون‎ 




















ك1 
والتوقف الذى راء ابن البكى جميح ولا بد من يانهما حئ يظهر 
اللقام وق ربالمرام والذى يظهر أن وجه توق الادلة الاجمالية عليها 
انها ترجع الى تقييد موضوعات مسائل الفن وهى الادلة البحوث 
عن أحواها لان قوهم ملا الامي يفيد المستدل به الوجوب لا دمن 
لخصيصه حتى يكون قاعدة كلية كا أقادء في التلوج 
بأن يقال الامي الذى تجح على ممارضه أن كان له 0 يرجح 
سن الرجعات ركد انتيل به متصفا بتك المغات يفيد من ,+ ستدل 
به الوجوب © 
*دون الاجالى ه قلت 
الدلالة في التفصيل هو الاجالى . مثلا اف 
الا لكوته أمنيا وكل أمى للوجوب ويهذا لبر توقف الاجالية علبها 
وأنه ليس ساريا م نتوقف اتفسيلية علياكا ؤحمه الشارح ووجهتوقف 
التفصيلية عليها أن الاجالية كليات للتفصيلية وكل مايتوققت عليهالكلى 


بكل منه لاد فيه يشا من ترجيحه على معارضه أن كان ومن اتصاف 
المستدلبه يصفات الاجتوادكا قال الشارح فثلا قولهتمالى أقيمواالصلاة 
الايفيد الشخص ووب الصلاة الا اذا ترجح عنده على معارضه ان 
كان واتصف هو يشروط الاحّباد فباعتبار نو؛ التفسيلية علها تكون 
المرجحات والصفات في مرتبةالادلة الاجمالية مشا كتها ها فيأن كلا 
رقف .عليه الادلة التفصيلية اللتوققت عليا الفقه فتكون من أصول 
النقه وباعتبار توقف الاجمالية عايها يكون البحث عنها من مقدمات 
البحث عن الادلة الا بة وساب عليا لا في مرتتها فلا يكون من | 
الاسول 














اننا 

الاصؤل وحيةكذ فلا يكن في اثبات مذهب الجهور اتات توقف 
التفصيلية عليها لانه نما.يتتج المعارضة بل يسترض دليل ابن السبكى بأن 
"توقف الاجالية عليها لاينتج كونها ليست من الاصول لان كثيرا من 
العلوم ها يد, إقف بض مسائله على بم مع جمل ابطبييع علما واحدا 
وأيضاحه أن يقال أ, كسد الوشوع اع قائلة مطلق 
الام لاابد فيه أن ل يكون 

عللق الامي لا بد. من اتصاف المتدل به بصفات 

دليلاله دلالة مدا بها وتوت التصد. 

من يسشدل ب الوجوب على تينك قشت 
من مسائل الفن لتوقف الفقه عايهما بواسطة 
ان هذا التصديق هواالقمود إلذات وما مقصوهان با 
عليما وكثير من الملوم ما توقف بعش مسائله على دمض بنى أنه قد 
يقال أن تؤقف الفقه على المرجحات يقتضى -ملها من أصوله بلاخفاء 
لانه توقف معرفة على معرثة وأماتوقفه على المفات فاقتضاؤه لذلك 
غير ظاهر لانه توقف معرفة على وجود فأما أن لاتجمل الصفات من 
الاصول؟ نقل عن امام الحرمين و_يزه واما أن يجمل كل ما نوقف 
الفقه على وجوده كالسمع للادلة السسمية من الاسول ولابرضاه عاقل 
ألا أن يقال ان الفقه متوقفت على قواعد الادلة الاجالية والتصديق 
بها متوقت على التصد الباحثة عن الم رجحات والضفات على 
الوجه التقدم يكون التوقف من توقف المعرفة على المعرفة وقد يقال 
ع كن جمل التوقف على السمع توقف معر فعلى معر: آلا ناتصديق 
بالقواعد المتملقة بالادلة السممية يتوقفت على التصديق بأن تلك الادلة 











514 
الابد منكون المستدل بها سميعا حت تتحقق' عنده فيستدل بها اللهم 
قال انهم شرطوا مايمكن حصول دورة الاستدلال بدونه من 
الصفات يمخلاف حو السمع فاته لاتتحةق الدليل السمعى عند الشخص 
ولايخطر بال بدو»فلاعكن مخلفه عن الاستدلال حق يشترط لصحته 
ما قي ذلكمن التكاف اللبعيد ه ثم هذا كله امايثم لاجمهور 
اذاكانت جهة البحث في هذا الفن هى استدلال المستدل بالادلة على 


الاحكام ما لوحت به اشاراتهم وربما ا تهموذلك كقوك 
بعشهم أن موضوعه الادلة من حيثائياتها للاحكام ولم يقل من حيث. 
*لاتها عليها واما اذا جملت جهة البحث عى دلالة الادلة في أنفسها 
على الاحكام بقطع النظر عن استدلال الجتهد فالظاهر أن الادلة من 
تلاك الهة لا تتوقف على المرجحات ولا صنفات الجتهد لالها متصفة 
في أنقسها بالدلالة وهى كون النىه يفهم منه ثى" آخر سوا وجد 
أمس آخر يفهم منه خلاف ماءة م من الاول أولا وسو وجد 
متصف بالصفات أولا وباعتبار هذا يتجه لابن السبكى أن المرجحات 
وصفات الجتهد ليست من الاسول بل من تتمثهانمتاج اليها عندالممل 
به وهو الاستدلال على الاحكام وربما يشير الى هذا احتلائهم هل يجب 
على الجتهد البحث عن المعارش عند الاحجتهاد أ 
سجهة الببحث ههنا هى الاستدلال لا الدلالة كا بوشحعيارة شر حالمنباج 
والقول سدم وجوب البحمشعنالمعارض لاينانيوجوبالترجيح 
علد » ثم قال الحلى بعد رده على إبن السبكى فالصواب ما نموا 
كن يقال أصول الفقه دلائل الفقه الاجالية وطرق استفادة ومستفيد 
جزئياتها وهو صرح في أن ما ستعه |بنالسكى خطا لا وجه اصحته 
5008 
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وقد عل تأ ولاوجههجالهوما عليه وبوهم أن يكون البحث في الاسول 
عن أحوال الادلة وأحوال المرجحات وأحوال صفات الجتهد بل 
صرح ابن قاسم فى حوائئ هذا امقام يما يقيد ذلك وأخذ يظاهزه 


بدض الاخوان قرف الاصول نر يبحث فيه عن أخوال الادلة 
وأحوال المرجحات وأجوال صفات الجهد من حيث نوقف الاحكام 
اك 0 ذلك * وقال ان موضوعه الادلة والمرجحات وسفات. 
اليد وأحوال الادلة كونها اتدل وأحوال المرجحات كونها رجح 
وأحوال الصغات كونها شروطا وأنت خبير بأن هذا وان مح فينفسه 
مخالف لما كاد رؤساء الذن أن ب ده من اتحصان موشوهة و 
الادلة والاحكام وماقرره المناطقه والمتكلمين م نأنه ادا تمده الموضوع 
فلا بد لهمن مقهوم كلى يصدقعل افراده المتمددة يعبر به عنها وذلك 
يميد ههنا وعخاف لصنيع الاسولين في المرجحات لهسم لم يبحثوا 
عن الاحوال المتعلقة بها بل يحثوا عن أحوالالادلة من حيث ترححها 
بالمرتجحات بل أكث مسائلها موضوعه أتواع الادلة كا يسم من تتبعها 
لبا في جمع الوا امع وسرنها عن ظاهرها لتصحيح أل 0 له 
ضرورة دل عل فى فلي الى تأويل ما قاله الى على معنى 

انه المسائل التملقة بذاك واءكان راجما الى موضوعاتها وهو الال 
أو الى عمولاتها وهو الططرق والا فكيف يكون ف نالاسول عنداجخوور 
باحنا عن أحوال الادلة وأحوال المرجحات وأحوال سفات الجتهد 
مع انهم لم يقولوا بأن المرجحات والصفات من موضوعه فلو لا هذه 
اتأويل لكان الصواب هو ما ستمه ابن السبكى كايشير اليه مافمله ابن. 
قاسم عن الشهاب تميرة منالبحث في هذا المقاميها حاصله أن المرجحات- 














شلا 
وااصفات ليست من الاصول بل الذى منه القواعد المفيدة لممرقتها أو 
نفس معرفتها على التعريقين هذا وقال بسضهم ما حاصله أن السمد «قال 
موضوع الاصول هو الادلة من حيث استفادة الفقه منها بالاجتهاد يميد 
0 المزحجحات فلا أخذوا الم رجحات والاحبهاد في مدخول الحيثية 
0 والاعتماد وشرول في 


الادلة الاجالية فقط اه وذلك لالهااذا كانت من قد 0 
0ك --- تلالايمتاج الى الاثباتكانتهى وكذلك فلا تكون 

بن المباحث أه وقد يدفع بآن الجبول من قيد الوشوع أن م هو 
المرجحات والصقات اجالا ف 3 
اتقدمت الاشارة اليه في بحث الموضوع وعلى تساي أن تفاصيلها أيشا 
تصورية تبما لتصور الوشوع تتكون من البادى وقد اشتوس جمايا” من 


التصورات من جة اامر وان تكن مسائل وا ابن السيكى اع التصديقات 
قط لانها السائل لكن هذا على سيبل التزل فقط والا ذا ان 
مباحث أ ارجحات والصفات من قبل التصديقات ولو باتأويل ىم 
عنها تفصيلا في أؤاخن الفن يتبادر منه حخلاف ما ذكره اللسعد لاله 
كان يكنى فيه بيائها اجالا عند ذكر الموضوع فالذى ينبغى مادل 
عليه صنيعهم انها من مباحث للقن وانها من قبل التصديق لا التصور 
هذا وفي بض شروح المنهاجالاصولى ما حاصلهان المرجحات وسفات 
المجتبد حملتا من الاصول لان المقصود من معرفة أدلة الفقه استتباط 
الاحكام 

















/اىد 
الاحكام وهو متوقف على الترجيح يمد اتعارض ولان الادلة الظنية 
البس ينها وين مداوها ربط عقلى -لبواز عدم دلالتها عليهةحتيج الى 
رابط وهو الاجتهاد ولان المستفيد هو الطالب لمكمالل تمالى 
الجتهد والمقلد ومعرفة حالما أشارة الى الاجتهاد وشرائط التقليد وقال 
العراق أن التقليد لا مدخل ل4في الاسول ولا فيالفقه فشمول المستدل 
له ضيف اه ومنه يمل أن في التقليد خلانا وجمله من أصول الفقه 
بيؤيده أنه كا في اتاو عبارة عن قياس قائل هذا الحكم أدى اليه رأى 
الجنهد فهو واقع عندى © فان قلت يلزم على هذا أن يكون المتهديجتهدا 
لانه استتبط الحكم ه, من دليل قيصح تقليدء وهم جرا ولا قائل ب» 
#فلت اللجنبد هو المستبط للاحكام من الادلة التفصيلية والمقلدا لبس 
كذك لان اجمالى لا يختص يحكم دون حك فلا يصحتقليدء 
ن أخذ قولالغير من غير معرفة دليل 
.وهذا لبس من أداةالفقه في ثى وبسدهذا كلهفالتمري ف الاول وتعريف 
ابنالسبكى وتنحوهما لانمس نكل الحس نالا لمن سبق له معرفة الفقدقيل 
تعريف الاصول فتكونممر فتهماعىترتي بتحققومافانتدونالفقدكان قبل 
دو نالاصوكى! تقلع منافع الدقئق انهم استنبطوا أولاالاحكام من 
ا وجملوها تامستقلا اه وعرفه ابن 
- بدبع بما.ينتى عن تعريضالفقه حيث قالوا انه 
بالقواعد الى .: 00 تتباط الاحكام الشبرعية الفرعية 
0 التقصيلية لكن الظاهر أنّالمراد بالمل فيهالادراك وهوخلاف 
لك الفنون المدوئة. وان المراد بإلاحكام النسب التامة 
لاخطابات اله التملقة بأفمال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير والاضاع 














ة لامها لاتكون الاكذات وان قبد التفصيلية 
لاحاجة اليه وما قله صاحب البديع من انه لاخراج على ادل 
والحلاف مبتى على عدم الالتفات لقيد الاستتباط والا فهما خارجان به 
الان الاؤلةك مى يتوصل ايه الى حفظ أ وضع يراد ولو بإطلا أو 
هدمه وأو حقا والثآى يتوصل به الى حفط سم :. 

شى' من أافظ واطدم باستباط ويصدق على الكلام. و 
توصل التوصل القررب أويثبر فيه قد المبثية والبحث هنا من 


انباتها للاحكام وهى الكتاب والسنة أى مااشتملا عليه من يات 
الاحكام وأحادينها والاجاع والقياس الا عند امام الحرمين على 
وما عدا هذه الاربمة مما يغابرها ظاهرا فهو راجع اليهاكا تقل عن 
ابن مالك من اللنفية وسنيع ابن السبكى يقد ان الادلة الاجمالية 
خخسة تلك الاربسة والاستدلال الغامل لا عداها كالاستصحاب وأما 
قول الصحابى فهو ملحق بإلسنة لان حجيته على القول بها لاستتاده الى 
أو يف وعل القول نندم حبيته فظاهر وأما مايذ كر فيه من القواعد 
3 إن ابرق . الك 0 1 


عدم التمند بثلاوتها فهبى قرآن حكما من حبت وجوب الممل بها مج 


ان 











لضلة 


ان المندوخ سبق له التعبد بتلاوته وما بسده منقول على انه قرآن 


يضا هوا 1 
الموضوع ماببحث في الفن عن عوارضه الذاتية 
فن الاصول عن أحوال لاتختص بلادلة الشرعية بل تكون في جمييع 
فبقة والغحاز والعام 


هى دن قبل الموارض المارضة لِزء الماهية الاعم وهى ذان 
المتأخرينى! مر في بحث الموضوع على أن علمساء الشريعة 
.قبقات الفلبقية وقيل موضوعه الاحكام الشر. 
ثوتما بإلادلة وهى الوجوبوالتدبوالحرمة والكراهة والاباجة 
بية والشرطية والمانية والصحة والقاد وعلى هذا يعرف 
الاصول بأنه عل يعرف به أحوال الاحكام الشرعية من .حيث نبوسمها 
إلادلة وقبل موشوعه الادلة والاحكام جيءا وعليه فيعرف بأ عل 
يعرف يه أوال الادلة الشر' ن حب للاحكام واحوالك 
الاحكام الشرعية من 
وفي نلنى انه لاخلاف في الممنى لان لوضوع الادلة جمل 
المباحث امتعلقة بالاحكام واجمة الى أحوال !' جمله الاحكام 
جل المباحث التعلقة بالادلة راجمة الىأحوال الاحكام تقليلا لكزة 
لوم ومن جمله ”كلا الامرين فقد أراد التوضيح 
والتفصيل اه ولمل ممنى ننى الخلاف كا يقد تله ان من جملى 
الموضوع الادلة لايلقى المسائل الباحثة عن وال الاحكام الى تذكر 
قي هذا الفن كا عقد لما النسى في النار بإب المشيرم ات ولا يسقطبا 














13 
هن مسنى الاصول بل يرجمها الى المسائل الباحئة عن أحوال الادلة 
بنوع تأويل ومن مل الوضوع الاحكام على عكس ذاك ومن سجنله 
كلهما استراح من مشقة التأويل فيؤول المنى الى نف الخلاف فياعتبار 
مسائل الاصول التى ذ كرت فيه سواء تعلقت بالادلة أوإلاحكام لاالى 
أفي لكلاف في الموضوع هذا ولكن مش الحتقسينكاليضاوى وابن 
السبكى جل كثيرا من مياحث الاحكام من قبيل المقدمات كا سيأ 
وعايه فلا ينتنى الخلاف أصلا » ومسائه نارة يكون موشوعها نوع 

من موضوعه كقوطم الام يفيد الوسجوب و" 
“كترم العام يتتمسك به في حياة البى سلى الله 
نوعاً من أنواع عرضه الذائى كق, نوم العام الخصوص حجة فيا بفى 
بعد التخصيص وتارة يكون جزأً من أجزا اء الموشوع بثاء على مامص 
من سجوازء حكفوهم في يحث القياس الاسل لايشترط الانفاق على 
وجود الله فيه وحكم الاصل يشترط ثبوته يقير القياس والفرع يشم 
وجوه تام افيه والملة مثبتة لحم الاصل قان هذه الاريما 
القياس الذى هو الدلى الاجالي على ان المدوم والخصوص وتحوهها 
انما هى عوارض لزء الدليل في الحقيقة لاله امه لان الدللبتمامه 
هو الكلام المركب من المسند والمشد اليه وما يتلق يما والمموم 
وتحوء انما هو في واحد منهاالا ان يقال ان وسف الزء وسف 
الكل وقال ابن قاسم انه قد يكون موضوع المسثة موضوععلٍ الاصول. 
كقولنا الكتاب يثبت المتكم » وقيه تظر لاله ان أراد أن مام 
موضوع الاصول هو الكتاب فب بإطل وأن أراد ان الكتاب قدم 
من,أقنافة فهو حبح لكن لايم تمتيه لان موشوع الاصول مطلق 
الل عد 














31١ 

الاليل'الشمرعى الشامل الكتاب والسنة وتحوهمما أو الجموع المركب 
منها وقد يجاب بأنه مبنى على ان موضوع الاضول متمدد وان كلا من 
الكتاب والسنة والاجساع والقياس يقال له موضوع الاصول © وأما 
الدليل فهو عرض عام لما اشتركت فيه كلها فصح جملها موضوع ال 
واحد مع تمددهاكا أده في توج وآماعل المتبادر خن أن موضوع 
الاصول الذى اسطاحوا عليه هو تنس هذا المفيوم الصادق علها 
وانهم اعتبروء جنا لما تتكون مم ى أنواعا مندرجة تمه وان كان 

بعطها كالكتات والسئة جنسا لانواع مندرجة أيضاكالاس والنهى 
ومنه بعلم ان قوهم .وشوع ا ييكون موضوع الفن أونوعع أو 
عالاضافي الشامل لاجنس المندرج 


ا اثقلية قد تفيد 
بس تقلا الااان يتكنف بتعمم اللقلية الى منقول وان 
7 منةولا ثم ان مسائل الاصول اما أن تكون باحثة عن أحوال 
نة جرم كبحث المروت ومبحث امنطوق والمفووم 
والجاز ومبحث العام والخاس ومبحث الامى وام 


ومبعدث الظاهر والمؤول ومبحث التاسخ والمتسوخ فهذه كلها مشتركة 
يبن الكتاتٍ والسئة على السواء وكبحث الاخبار ومبحث شروط 
الزاوى ومسطاح الحدئين 1 3 

بالكتاب والمخطوق والمفهوم قسمان لل.دلول والبحث في الحقيقة عن 
أحوال الدال وهو اللفظ لكن لماكان من حيث انقسام مداؤله البما 
وأماان تتكون باحثة عن أحوال الأجساع فقط واما ان تتكوناحتقة 











ك1 
عن أ-وال القباى فقط واما ان 9 
وهى مباحث المرجخات واما ان تكون باحئة عن احوال ماعداالاربمة 
من الادلة وهى مباحث الاستدلال واما ان تكون بإحثة عمسا يتملق 


عع مام وهدى مياحث الاجتياد ومن هنا ا باحث 


بحث السئة كبن السبكى لم يرد أنها من علائق الك اناب 0 
تشير اليه ترجته بقوله الكتاب الاول في الكتاب ومياجث الاقوال 


* فان فلت مبحث الحروقف ومبحك المقبقة والمجاز من 


: فم ذكر في الاسول » قات ما كان امن غير الاصول وذ كر 
فيه فن ل يكن مقصودا فيه نات قو وسية لامقه ود بالذات ولابأس 
بذات كا ميت الاخارة اليه وبإبخنة ققد تكون بمض مسائله مبادى 
للبعض الآخر 3:5 اقيقة والحاز ليعرفمنها نص كالطقيقة والظاهر 
كالمجاز فيرججالاول على | الاشتقاق ليعرف منها أللقب 


حجج من فن الكلام لاله يتوقف 
ذلك لابناتي انه من أصول الفقه 
أينا لتوقفه مهلاق الحيتية كاففي المغايرة كا مرت الاشارة 
اليه» فان قلت يف ابن السبكى له يأله حل معلوم غلى 
مارم انا في عة الحم قبل من أقال المكلنين وكونه ججة 
نه يج على اليتهد العمل به ِل صرحوا بأنه فرض كفا 
ايكون مبحثه من الفقه لا الاسول © قلت وجوب العمل به يمد بوت 
حجيته ومتزتب عليه وذاك من الفقه وهذا من الاضول وتصريوم 
أنه 
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أن رن كفاية دخيل في هذا القن من حث تملقه يخم وص الجتهد 
ولس من مقاسدء الذاتية © وأما على ماذكرء'ابن الحاجب فهو تمس 
تنك المساواة وأما ماذ كر ابن السكى قبل الكتاب الاول ثهو مقدمة 
0 اب بل ول أيضا لانه ميخرج عن تعريف الاصول وما بتعاق 
: يف الحتكم وتعريف أنواعه وتمريف الدليل 

اق بذاك وبيان الحاكم والمحكوم عليه وامحكوم به 

ال المسائل وان كان ذكرء لمبحث شكر 


أمر وبى بين الدليل والنظر فيه متاح الى 00 5 
ذكر سئلةالحسن والقبع فلتحرير ممناهما الاسطلاحى وكان ذكرهرا 


أولا لتحرربر حل النزاع فيما يثبت به الحكم وذكر منسائلة جائز الثرك 
ابيان ان الواجب والما. والمكذف به والمكم الترعى والاباحة 


وقع خلاف في اطلاق كل متها على بعض ااقراده للأذاع في 
اك أمرا أو 
الو لوأ 
7 وعلى هذا فهل الثواب والمقانِ مرتب على ذلك المبهم فقط 
أوقد يكون على معن أوالواجب ممين مثها وعلى هنا فا هو اللمين 
وهذه تصاح أن تتكون من مقاسد الفن ومسئلة فرض الك 
النراع في انه هل يكون الشخص: التكئف مبيما 
اللمين اذالم يله الخطاب كا ببنه قبل ذاك في انه قد يحكون الفمل 
٠‏ لكلف به مهما ومسئلة وقت الظابر ليبان انه كا وقنت التوسعة فيه 


ع«( ع١‏ لئاز » 

















السادة في مسئية الواجب الخير وقي فاعلها قي مسثلة فرض الكغاية هل, 
تع في زمن أدائها أولا وعلى هذا قا هو ااام 0 
الزائ.. على مايسع الما 

لبيإن إنتزا نذاع في انه افادل الخطابٍ على 

شى" آخر فول يدلذلكالخطاب على طلب | خر بدا اسطة توق الاول 
عليه اولاا وهذه بمقاصد القن 

اذا اقتغى الخطاب قمل شى* 

أواجتمع مع في الى" عاد لطر ايد : 
للانترى يقتضى خطاب آخز رك لاإصح بح فعله أويصح ولبيان انه اذا 
كان التخلص عن المهى تكن الا بن بنهى آخر اقل 

مساولله فول يكون معطلوياً أومتيياً أولا ولاوهذء تسلح أ 

الايد ابوس ترب بق ألم 

الذى لايمكن 

لابه من 0 وذلك لتحررر الفمل المكلف به وه 

مة التكليف بالفغل قبل حصول شرطه ليان النزاع فيالتكليف,الفمل 
قبل طول شرظة وقي تتكليف الشخقص بفروع الششريمة قبل اسلامه 


وبين المسثاتين حموم وخصوص وحجهى وبر جع ,ذلك الي بيان الفمل 

الصا لتتكليف به ومسثلة انه لاتكف 000 

يقتضيه التهى هل هو قعل كا يقتضبه إلاء تب عليه انتفاء 

عله المقضود من الببى لانذلك القمل هو المقدوز لايكتف ولاذ اذى 
عن الثىء يستلزم الامر ده أو فس انتغاء المنهى عنه لانه المقصدود 
من الهى وهو مقدور للمكئف الاإنماء فمل المنهى عنه ولا بين 


ذلك 




















لاطا 
: اقتضاء الامر لافمل هل هو قبل مباشرته ومعها 
أوقبلها ققط لان محصيله معبا غير مقدور لانه حاصل وهذان بناء على 
ان القدرة سلامة الاسباب والآلات أومع امباشرة فقط 
مقدور وهذا بنا على أن القدرة هى الاستطاعة المقارئة 
مكلف قباها بترك الكف عن الفمل لان الامر بالشىء يستلزم النهبى 
عن شده والماصل اثه لا بين اثه لايسلح لتتكليف الا الفمل بين الله 
«تى يتوسجه الطاب الى المكافت إلزاما ومسئلة انه يصح اتتكليف ال 
انه هل يصح التتكليفبالقمل قبل عجىء وقته مع الم بأنالابتمكن 
مه المكلف اذا جاء وقته وات بح لعدم تمكنه منه في وقتة ويبان» 
انه هل يحصل للمكاف عقب ورود الخطاب اليه علم بأنه مكلف بذك 
الفمل لان الاسل استمرار تمكنه منه مُكون التكليف به قبلى يحىء 
ونه اعلاما وعند محبثه الزاماكا ذكره في المثلة قبلها أولا يحصل ل4ه 
بذلك لاحتمال أن نزول تمكنه منه اذا جاء وقته وخاتمة المسائل. 
لبيان انه اذا تعلق اسأتكم الواحد بأمررن فأكز فهل يلزم أن يكون 
2-3 كم لجع هما كحك كم الواحاد مهما أولا يازم فان كان يع 
«نهما مطلقا لزم ذلك رانك بكل منهما لكن تملقه بأحدهماء: 
عل السجرعن الآخر أوكان بواحد منهما لإبينه لم يلزم ذاك وهذه 
تحتمل أن تكن من مقاشد الت وذلك كله ما بزيد الشارع في عل 
قبل امبادى الى تل الي امتعم قبل التسروع 
قيل امبادى اتصورية وأ كثهامن 
ذكر في هذه المقدمة مايتوقف 
1 ليه اشروع يلقن لكون مقدية 4 وماج يتقع به في الكتاب فنكون 











أده 

مقدمة له أيضا © وأما ماذ كره في آخرء من مسائل الفتوى نواتقليد 
فليس من مسائل الفن على مامر ولكن لما كانا من أعغظم فوائدالاجنهاد 
ذكر مباحئهما عقبه تتميما للفائدة © وفائدة الاصول الافتدار على 
استنباط الاحكام الشرعية من أدلها التقصيلية امن عل أحوال الادلة 
الاجالية من ها على الاحكام عرف أحوال جزثياتها وهى 
الادلة النفصيليةمنتلك الحيثيةقاذا وجدها أمكنه الموض فا واستنباط 
الاحكام منها على الصواب بقدر الطاقة' فلا إزم من كون الشخخص 
تيها لانه قد يل بأحوال الادلة ولاجدها وقديجدها 
من حكونه فقها أى عارةا للاحكام عن أدانها 
ببكون أصوايا لتوقف معرفة الاحكام مها على «مرفة 

لهاعلى الم بأحوال كيالها وقد 
تتوقف على الملٍ يمال الكلى لامها قد 
تنبطوا أولا الاحكام 
نأحوال الادلة وضبطوها ولو البحث 
ال المكم على هذا الدليل الزثى بأنه يدل 
للا فية من وه الدلالة وهو كذا يازمه المتكم بأنكل مااشتمل على 
ذلك الوجه يبدل والاستنباط كله من هذا اليل على انهم قد اشترطوا 
في الجتود الذى هو الفقيه شروطا منها كونه أسوليا ثم ان هذا يستازم 
كونه عارفا بشروط الاحتراد القئمة به والالم يكن أصوليا فسا قبل 
أنه يشترط في اليتهد قيامها به لا معرقها لايناني حصول مم رقهااللازم 
فوائذه حفظه عن طمن الطاعنين وتسكيك 











قر 
ن كةولاطشامية لادلالةني القرآن على حلال ولا حرام وقول 
النظامية الاجماع والقياى ليسا يحجة فهذا وتحوه مما يوجب -فظ 


تواعده وتدويتها » وفضهانه أشرف من علوم المري ةشرف موضوعه 
ومن علمى الحديث والتفسير لعموم موضوعه بالنسبة اهما ولو من 
وجه ولان المع وسائل بالنسبة اليه ولانه أقرب الوسائل الى الفنقه 
ونسبته لغيره من العلوم أنه بعد ماتقدم من علوم العريةوعفى اطديثئ 
والتقسير وقبل الفقه بالنسبة المجتهد واسمه أسول الفقه و بالاضاقة 
تيز عن أسول الدبن وهو التوحيد وكثيرا مايقطع عن الاضافة لد 
في هذا الفن واستناء التوحيد يكثرة أسمائه وتسميته بذك لاله يل 
عليه الفقه والاصل في الاغة ماينبيى عليه غيره © وواضمه الاماما 
رشى الله عنه بأمر عمد ابن مهدى وكان تولى الخلافة تحو سئة أشور 
ولوفي وعمرء 53-5 وعشيرو نكم تقل عن الفخر في مناقب الشافمى 
رضى الله عنه وأما من سسبقه من اليد نكالامام مالك والامام أنى 
حنيفة قلي .بدونوا في الاسول وانكانوا عالمين به لتوقف اجتهادهم عليه 
وحكنه الوجوب المينى ان توقف عليه واجب كذاك كالفقه وكدفم 
مماند في حجية عض الادلة تمين ده والكفائى انم يتين ذلك 
والافالجواز مالم يشغل .عن أهم منه شرعاً ه وطريق استمداده تتبع 
أللغة العربية وعلومها والكتاب والسئة وعلومهما قبل والكلام لان 
المكم بأن الادلة مثبتة للاحكام متوقف على نيوت الادلة في نقسها 
وهو بالكلام كا تقرر فيءوضهلكن تصريحهمانهلايشترط في الجتهدعل 
'[' الكلام لامكان الاستتباط ان عبرم بسقيدة الاسلام تقليدا يقتضى أن 








للا 
الاصول لايتوتف على عم لآن مالا يشترط في الجنهد لاإبشترط فيا 
الآسولى الا ان يقال عر الكلام واو تقليدا على التسامح على ان عل 
الكلام لايتوقف عليه الامحقق الموضوع كالكتاب والسنة ولايتوقف 
عليه اثبات الحمول كالحجبة كا اعترف به وطرق الاستمداد اماه 
لاثبات مسائل القن الا أن يسمم فها على التسامح وقد عم ان أصولك 
الفقه عدة ومقدمة لافقه بالنسبة لمن يريد محصيله بالاستباط كما مر 
واذلك قدم عليه هنا 
1 مبادى عل الفقه هه 

اشير أن الفقه فيالاغة النهم مطلقا وظاعرء أن المراد به مطلق الادراك 
.0 ولو بالحواس ويؤيده قول أبن عمر م أثقه هذه من رسول الله سلى 

اله عليه عايه وس يشير الى قوله ويهل أهل الين من 

لبخارى والظاهر أن معناء لم أسمع 
غهم المراد من كلام الذي تيكو نخاساإلمائىالى يدل عليراالكلام» وقيل 
وان هذا هو التحقيق © وفي الاس_طلاح عرفه 
ى ماطا وماعلها والاشتبار أن 
الفقه من العلوم الدينية عل أن فيه قيدا محذوةا انكالا على ذاك وهو 
أن تكون معرقنها من الشسرع لنخر ج مع رقنهامن غير كالمقل والعادة 
وتخرج أيضا معرقها بتقليد لانها من أقوال الجتهدين وعى من 
الشمرع فليست هى الشسرع وهذا التعريف شامل للكلام والنصوف. 
أذ هما من الفقه عنده حتى سمى الكلام الفقه الأ كرك قال بعضهم 
.وقد وافقه أبو حام الغزالى حيث صرح في الاحياء بأن أصسل وضع 
+الفقه للدم العام الشامل للاعتقاديات والوجداثيات والختصاصه بالفروع 

0 











عرف ظارى* على الاصل © قانقلت المتبادرآنماها اد ا 
فان ها فملها وتركها وما علييا اشارة الى الأمورات .فآن عليها قملها 
والنيات فان عليها تركا أو ماله اارة الجائز لقم والترك ا 
أو مندوباً وماعليها اشارة الى واجب القمل وواجب الترك والتصوة 

ات كالصير والتواضع والدوالكر وغيرذلك 

كا اثنفس بالوجدان وشمول التعريف لها ظادر 
الانها لاتخلو اما أن تكون عمودة قيطلبالتحلى بها أو مذمومة فيطلب 
التخل عنها أولا ولا فتكون مباحة © وأما الكلام فهودمرفة سفات 
الله تعالى ورسله ولا توسف تلك السفات بطلب ولانهى ؤلا اباحة 
قات اما أن يراد بماها لنافمها.وما. علها مضارها لكنه يعمل الات 
وتحوها كالنى والفمّ رمالا تعلق له الآ خرة وهذا ليس من الفقه وان 
عرف من الششرع واما أن راد بالكلام معرفة الاعتقادات التملقة 
بتلاكالصفات ولاش كأنتلك الاعتقاد أت اماأن تكون مطلوية اذا تعلقت 
بصغات الكمال أو منهية اذا تعلقت بسفات النقص وقد تكون لاولا 
اذا تعلقت يالا ولا ومن أراد اخراجهسها من التمريف زاد فؤله 
عملا وأراد به الافمال الظاهرية فالبحث عن أحوال الانسان شرعاً 


انكان عن أحواله الباطنية بالوحدائيات فهو التصوف أو 
بالاعتقادياث فهو الكلام وان كان عن أحواله الظاهرية قبو الفقه 
بإلعتى المشهور © وعرقه بور الشافية بأنه الل بالاحكام الشرعية 
العملية المكتب م من أدتها التفصيلية والر اراد الم هنا الادراك تعديته 
بإلباء وجمله ع افراع أو بمنى ملكة الاستتباط أو الاستحضار 
بحتاج الى تتكدف بجمل الباء لتتصوير في الاول وللملابةفي الثانى ولانه 











.7 
بذاك الم عو المتاسب لفقه بالمعستى اللغوى ولانه لم يعرف أتحد هن 
الفقياء بأنه الاحكامولا القواعد على ماقاله الى في شرح ججع اللجوامع 
وان كان تمريفه بذاك هو الموافق لغسيره من تعاريف اللوم م 
الفنون على أنه يوخذ من حواتى الخيالى على المقائدما يسرح بتعريفه 
بالاحكام والمكم في اسسعللاح الاصوليين خطاب اله امتعلق 5 
المكلفين بالاقتضاء أو التستير أى بالطلب أو الاباحة والطلب 

اب القبل وهو الام أوطابٍ والاص أن كان 
حزما فهو يباب والا فهو ندب واد لنهى أن كان جازما فهو تحريم وال 
فهو كراهة و وهذه هى الاحكام اخمسة التكليفية وبقرت الخسة الوضعية 
لايشمئها اتعريف وعليه ينهم وبسضهم على اك_مول واحتاره إن 
الحاجب ولذاك قال السنوسى في بش رسائه الحكم الشرعى خطاب 
الله المتعلق بأفمال المكلفين بالطلب أو الاباحة ذأو الوشع ما والطاب 
إما طلب القمل أو طالب ب الترك وعلى كل جازم أو غسير جازم والوضع 
نصب الشارع آمارة على حكم من تلك الاحكام الخمسة فيدخل فيه 
السبب والششرط والمائع اه وظاهرء لايشمل بقية المة الوض: 
وما الصحة والفساد قيكون جاريا على القول بأنهما ليسا من الاحكام 
الشسرعية يل ,يدركان مل على ما تعن كنب الدافية 6 في 3 
لان يل عقلا انه اذا استجمع الفمل ما ينتير فيه شرعاً كان صرحا والا. 
كان فاسدا » وقد يقال أنّ أن المقل / تقل بذاك بل يتوقف على 
ورود الشترع وان لم يرد تطاب عخصومن بأن هذا سمح أو هذا 
فاسد على أنه قد ورد مايفيد ذل ككقوله سبى الله عليه وس لايقبل الل 
صلاة أحدي كم اذا أحدث حتى يتوضاً 0000 لفهمهما من. 


الشرع 

















اشر وان فهما بإلمقل الانهالاياقي ال 
شمول اك رمت لما بآن قال أن الممة 5 1 ل اقل أو 
أباحته والقساد أمارة على طلب ركه وتقييده الوضع يكوه لاطاب 
الاباحة بإعتبار الاسلل والغالب والا فقد يتملق اخملاب 0 
النى' شرطاً لاصحة أو مانما لها و|. الب 6 

انها اج الاسولى انه خطاب الله المتعاق بأفمالالمكافين على وجهالانشاء 
ويكن أن يك كون بممناء قول ابنه في جمع الجوامع خطاب الله التءاق 
يفيل ار 5 حت اه كت واتعيد 958 على 0 


1 وان خاتك , وا أسلون 0 
و كن حبلهما على ما يشملها بأن راد بالتملق يفمل المكلف على وجه 
الانشاه أومن حيث انه مكلنت ما 
الاحكام الوضمية نابعة للاحكام الا 
ثابعة لاتكليف ما وأما الدب وال كراهة فهما منه على أنه طابٍ ما 
فيه كلفة ونابمان له على أنه الزام ما فيه كلفة يكن سمل الاحكام. 
الوشسمية من الانشاء لانامة له لانها عيارة عن جمل الثى* سبباً أو 
شرطاً مثلا لاجرد الاخبار يكونهكذلك © فا قلت كثيرا ن الخطايات 
ماهو متعاق بفمل غير المكلف مع أنه حك كم © قلت قد أجيب عن ذلك 
مام ينم ويمكن اللواب بأ المرا ا الخطاب المتعلق بقمل المكلفك ولو 
ما والخطابات المثعلقة يفمل غير المكانك حى خطابات المكلات ضمئا 
فلا.بد من تملتها يفمله هو قصدا وأ يفعل غيره تبما والحكم 
٠‏ بهذا الممنى هو محل التزاع بين الممتزلة وأهل السنة هل يثيت بالمقل. 




















زا 


ل ان النقسم الما المك الشسرعى ب 5 
المستفادة مس الشرع ثم انه أقاد العضد أن خطاب الله تمالى هو نفس 
الايجاب والتحريم نثلا وتفس الوجوب والحرمة وان الكلام الثقبى 
الانشاق من حيث توجيه الى المكلف خطاب ومن حيث صدورم 
بأد تحريم مثلا ومن حيث آعلقه بمحكوم فيهدوجوب 
ات للك الايهاب 


اجرب والمرمة نل أل الب واتحريم وهوكون لثمل مطلوياً 
الما كم والوجوب ونحوه صفة الحتكوم 

بإلذات ويفسر اللمكم بكل منها في الاسمللاح وهذا. 

هو اتحترقويطاق الحك في مرف عل لنسبة اثامة الى ين لحدول 
ت الوجوب اسلاة وثبوت التحريم لازنا وهو المراد 

1 الا ضاع تقييد الاحكام بالشرعية وبالمملية لان الاحكام ممق 
خطاات الله المذ كورة لاتكون الااكذلك ويطلق على ادراك النسبة 
ولا تمح ارادته هنا لان الادراك لايتعاق به العم بمنى الادراك وقد 
يطلق على الحكوم به ويبعد إرادته هنا لاحتياجه الى دير مضاف 
أى بوت الاحكام والا كان الم هنامن قبل التصور وريما أطلق 
على الحكوم عليه وازادته هنا أبعد مما قبله ويطلق على القضية بتمامها 


موتصح ارادته هنا بلا كلقة »ثم ان الاحكام اما حسية وهى مانوقفت ٠‏ 
معرقتها 














ممرفها على ادراك المواس وأماعقلية وهى مانوقفت على تجرد العقل 
وأما عادية وهى ماتوقفت على التكرر مرة بعد أخرى وأما وضمية 
وهى ماتوققت على وضع واضع غيره تعال ىك حكام الرياسية 8 وأما 
شرعية وهى ماعلمت انا بوضحه تعالى بأن ورد بها الشوع الينا وقسم 
السنومى في شرح الصغرى المكي الى عقلى وهو مالا يتوق على تكرر 
ولاوضع واشع وهو المتحضر في الوجوب والاستحالة والمواز والى 
عادى وجو ماتوقف عل التكرر وأدخل فيه الحسيات والى شرعى وهو 
ماتوقف على وضعه تعالى ويم الشرع .وه وكا فى السيد على المواتٍ 
الكتاب والمنة وما .ينس الهسما يمنى كالاجماع والقياس لانسيت 
الشرعية الى الشرع لانها تؤخذ منه أولانها تتوقف عليه وهذا أنسب 
بأصول أهل السنة لانه لاحكم قبل الشمرع الا ان هفنا في الاحكام 
العملية اما الاغتقادية فبى شرعبة يمت انها تؤسخف من الشمرع وان لم 
تتوفف عايه وعلى كل مل بعض مسائل الاصول كيدجية القياش 
لاستفادنها من قوله تعالى فاغتبروا يإأولي الابصار وحجية الاجماع 
لاستفادها من قوله سلى الله عليه وس لاتجتمع أمق على ضلالة © فان 
فات هذا ظاهر ان أريد بالاححكام النب اتامة وأما ان أريد بها 
خطابات الله ففيه نسية النى” الى نفسه اما بالنسبة للكتاب فظاهر واماا 
بالنسبة لاسئة وما ينسب البها فلانها خطابات الله حكا « قلت بل فيه 
نسية البزء الى كله لان خطابات الله المقيدة يبماعى بعض الشبرع 
لعن السابق على ان المراد بالكثا بكلامه تمالى اللفظى ويخطاب الله 
كلامه التقنى ولاشك انه مستفاد بإلنسبة لنا من الشرع بذاك المع 
. نوفي التوضيح مايشير الى ان الشرع هو خصاب اف ققط حيث أفاد ان 




















سا 
الشرعية ماتؤخذ من خطاب الشارع سواء كان بمين الحكم كأ 
امل أوسا ترقت عه المككافي الك اليل 45 مراف عل 
المقيس عليه فان أراذ بالخطاب الافظى فظاهر وان 5 
الاحكام بمنى التسب اليه ظاهرة وأما بممتى الخطايات فشكلة 0 
اذاي اله الاعتبارية وليس الستتها الى المرع لان 'ثبوتها 
متوقف 1 5 إنه لثلا تخرج منها معظم الاححكام الكلابة و الالزم 


الشرعطمنى المصدرى وهو اظبار الله لما وتيينها للصاد وقد يشير 


البسه مامر عن التوضيح وأما ان أريد بالتمرع 0 السب 
الى شرعها الله اساده قتكون الشرع, ثىء الى نفسه مبالفةه 


ب اليه مامر أيضا 


المتعلقة بكيفية م لكثبوت الوجوبلاصلاةفالصلاة مثال|اعمل والوجوب 
للكيفية وثيوته لما هو لمكم وكثبوت سببية الزوال لوجوب صلاة 
الظور والممل يمت صعرفاً بأفمال || .يشم ل أفمال اليهائم ويشمل 
الاقواك والنبات والاعتقادات والوجدائيات لان الاولى 
الاسان وما بسدها من أتال القلوب وقبل بختص بأفمال البوارح. 
الظاهرة فلا ييشمل ماني القلوب واذلك ذتكر في منع الموائع انه لا 
رأى الآمدى وابنالحاجب وغيرهما ان اللحكم على تحو || 
الفروع 














ظ> 

الفروع وهى الفقه وليست تمالاعيروا بإلفرعية بدل المملية و 
1 ها أصول الدين أو بالنسبة الى أدلنها 
نقه لحكن أوود ابن السكى على ذلك وجوب اعتقاد 
من الفقه خلؤفا لوالدء السيكى وليبس فرعياً كا قال 
وقد يقال أن فيه جهة فرعية فيجمل من الفقه وجهة اصالة قبجمل من 
الكلام والاعتقادية هى ماكان المقسودمنها اعتقادها فط وهى مسائل 
الكلام لانما ليست متملقة بأحوال الاحمال بل بأحوال الذواث 
ويمبر عله بالاسارنة لان منظمها يتوقف عليء ائيات الشبرع كثروت 


الوجود وثبوت القدرة وتبوت الل له تالى وثيوت الصدق ترلههليم 
الصلاة والسلام وغ عل غيها بك » كلها أء لية ويجوز أن تسر 


بة الى مايتملق با 0 
نل بقن مخصوص بل بعطه 
اقناى و 000 
الواردة في الشرع وبعضه 

يمكن ادخال الاخير في الاحقادية يال م 0 في المملية كذلك 

فها الانسان أسلا ولا > 
ولكنه يغمل الا حمسال مطاي شرع في الواقع لكونه برى ا 
كذلك فهو مقلد هم في تجرد الفمل والظاعر حمة أعماله والاعتداد 
ع نعل القوك بجواذ ز التقليد بعد العمل لكن محل ذلك اذا لم تنج 
ة كالصلوات الفروشة والا فلا ضح 

















انها فرض »« وتقل ابن قانم في آيإنه في ملكلة 

تملق. الامى بالفمل قلى دخول وقنه عن الكمال وشيخ الاسلام ان 
ايجاد الفمل قبل اعتقاد الوبجوب غير كاف في الخروج عن العهدة اه 

قام أن يقال مادام م يستقد ولو سد العمل والا كنى واما ان يحمل على 
الاعمال المتؤققة على تلك الية هذا في الصحة وعدمها وأما اقدام 
الشخص على الفمل قبل معرفة حكده شرعاً فلايجوز كا ذكر نكنم 

في الآيات في مسثلة تتكليف الكافر بالفروع أن ابن البكى تقل عن 

٠‏ والدءان الاجباع قاثم على أن المكلنت لايل له الاقدام على فمل حت 
0٠7‏ ركاف فيه اه والظاهرانذلك ليس بكلىلانه يتين مندنحو الاقدام 

٠.‏ على معرفة اتماى وعلى معرفة الاحكام الشرعية وستأق زيادة على 
ذلك في خاتمة الرسالة واما أن يعرفها مجرد نقليده لبعض الموام كابيه 


وأمه من غير استناد الى عام ولاممتهد وأما ان يعرفها بواسملة ‏ 
لبعض الملساء من غير استناد الى ينهد وهى أرق ممأ قبلها والمنجه 
كفاية أجماطما أيضا بل الصحة ههنا أولى منها فيماعي واما اقدامهما 
على الفمل فالظاهز هنا جوازه لاه وان حم يمل استناد الحكم الى مهد 
لكنه في الواقع مستند اليه وهو جازم به ولكن هؤلاء كلهم م ب : 
عن عهدة الطالبة يتقليد الجنبدين فاته يجب على غير الجتهد تقل 
0 نكث كم انلوق وان مرا 


عل 











فا 
عالم عزفا ولا يقال له فقيه ولا يقال لملمه فقها واما ان يعرفها بواسطلة. 
استنباطها من الادلة الشمرعن اد الت الال اسان 
وما يلتحق بذاك وهنا خاص بالجتهد: 
وسمى علبه قتها وأما معرفة الاحكام بالالة اماي اماد لتق 
الافمال وقبحها عقلا فليس بعتير عند أهل السئة وان اغتيره المتزلة 
والادلة الشبرعية اما اج_الية كطلق الامرومطاق النهى وأ. 
كاقيموا | الصلاة ولا تقربوا الزنا وكفيةاستباط الاحكام «: 
العمل المطلوب حكيه «وضوعا ويثبت له محمول من جبة تملق الدليل 
تراه الادلة الشرعية نميجسل فاك الول 
سبه من الاحوال كالوجوب والحرمة 


سول الفقه يتتظم منها مع الاولى قياس منتج 


المطلوب وهو حكم ذات العمل كقوئنا انس 2 تعاق بها خطاب الام 
وكل ماتملق ا فهذا منتج لثبوت الوجوب ناصلاة ولا 
كان تعلق الطاب بالممل جعلوء هو الدليل على 
الح كم وأما تريب ذلك فه و كيفية رار وانكان الدايل 
عند الناطقة هو ذلك القياس اذا علدت ذلك تفرج بقيد الاحكام 7 
بالذوات والصفات كتصور الالسان 0 وخرج قد الشرئ 
العم بالاحكامالحسيةككون النار محرةة والمقلية ككون 0 
الاثتين والمادية ككون السقمونيا مسهلة للصفراء والوضمية ككون 
ااسارق يثتفى الى مكان برذ وتغرنم الضارب مقدارا من التقد وتحو 
ذلك من القوانين السياسية وخرجت الاحكام الى يثبتها. المستزلة 
قف على الشرع و+تؤخف 

















ناا 

ت منه الهم الا ان يراد باك اشرعية مايكن ادراكها بالشرع وحيئئذ لأتفرج 

الا اذا قبدت الادلة إلشرعية » فان قلت قوطم في أصول الفقه ان 

المادة محكمة يقتضى دخول الاحكام العادية © قلت الحكم بأنها محكمة 

مستند الى الشرع وبعد تقربر الشارع ها صار حكيها شرعيا وخرج 

يقيد اللي اه إلاحكام الشدرعية الاعد اكثيوت الوجود والقدرة 

لَه تمالى لان المقصود منها اعتقاد ذلك وأما وجوب عذا الاعتقاد 

وتحوه فهو من الفقه ولكتهم استتنوا عن التصرع بذلك ف 

اجالا من مسائل الكلام ولدخوله في وجوب معرقة الله تعالي 
أحكاءها من التصوف وخرج بقيد الاكتساب 


0 فاه ليس بالاستنباط وأما ماعافه 
بد كا يدل عليه «اذكره القاضى عياض 


انه من الفقه بناء على انه من يمره الاظلرفي الدليل 
تباطه من الادلة بكو 


التحرير وخرج به أيضا علمها الحاسل لبعض الاولياه بطريق القبض 
والاهام وعامها الحاسل بالتقليد فليدافقها لقدماتباطهما من الادله' 
.ومن الحاسل بالتقليد عل الخلاف بها و: 

















55 
أمامة لوجود مة: 0 وهدم ماخالقها لوجودنا فيه كقول مقلم الشافنى 
ِ بود المقتضى عند امام : والوثر لين واحيا 
لوجود الثافي عذده فاته م لو سثل عن أغس الدليل المتج لهذا الحكم عند 
امامه لاينلمة ولو عليه قتليه به الى 0 الي كم فان علمه نفصلا 


بأن قرره ودفم الشبه الواردة عليه دلا سار مستنيطا 


ا 0 ظلرة والإدل واخلاق يق واحد وهو عل يقتدر به 


الشخخص على امداق هب امامة وامناظر والحدلى والخلاني هو. 


العالم بذاك كا أفاده حوا جنع الحبوا مع وقي الاحياء لاذزالى أن عل 


الخلاف فرع عن 1 عل الجدل فرع عن الكلام اه فظاهرء 


ا الفقه مختصابجتبدين 

3 لسن كذك 

ل ذلك تحدل على الافة 

والعرف العام وخرج أيضاً تتصور المجتهد للاحكام لانه ان سل انه لم 
يحصل الا عند اكتسابه التصديق مها فاء. 

نب هنها فليس مكتسباً القضد بل حاصل نيعا 

تفصيية لاحاءة اليه واغا هو لبيان. 

ادم لان الام "نط الا من الادلة التفصملية 3 

الواتع لان الاحكاء لا لا من الادلة التفسيلية © فان قلت 

ننى عن التعرش لادليل الاحالى كةوله: 


التفسيلى لاالانجالى وأنا 


-1١4<‏ لوق 

















الفقه 000 7 0 أعمال المباد موزو: 

٠‏ يف يمعنى ألظن وفي صور 
البقين وأت ان قم > م مالعل ذاك وعى لهوران الادلة هنا 
لايد كلها القين » وق 
الظن لااختصاصه يه © وقد جيب أيضا بأ المراد بالء 
بكيفية مل والمراد بالكيفية هنا الوجوب والحرمة ونحوثما وما بتعاق 
بدلاك م الاحكام الوضمية وعى في - ة اتقض غير ذلك لكن شعفه 
ابن 0 اد لا يدفم فع الابراد ملم تقم عليه قن:: يئة اه بل الكفية 
+ نذكر في التعريف حق 1 بها ذلك أوغير. د لبس 


المملة الى قصد بوضمها العمل لم يرد ذلا 


و ار القياس حجة فانه مكتسب من تو 8 تعالي فاعتسبروا 
ياأولى الايصار © والمقصود من ذلك الاحتجاج 0 اعتقادء واو 
أريد بالاحكام خطالات اله التكليفية و عية ااسلية 
الإيضاح لكان أولى ما أوجب شمول 3 

قلت اشتهر ان عض الاحكام الشرعية ضرورى كروب الس 2 


والصوم وحرمة الزنا والقتل فان كان من الفقه 
١‏ اقل ار ا عر مع ترا لحيل ا فد 

أحكام الوا أدث نصا واستتباطا © ومم قكونه ضة 
المواء والخواص حتى صاركالضرورى فلا بناني انه مأخوذ من الكتاب 
والسئة © ان قلت الظاهر ان مثل هذه الاحكام لم يقع فيا استنباطا 
هن أحد من المجتهدين لاستغتائها عن ذلك © قلت هى وان عاءت. 


ألم 

















لله 


لهم قبل وقوع الاحجباد مهم لانخلو من نوجيه تمس المجتهد لادلها 
وربطها بهاعند تدو, ا فتكون مكتسبة بهذا الاعتبار على 
أن عل الصحابة المتلقبن للاحكام من الي على اه عليه وس بيااما 
هو ستئد لادلها وانكان قطميا سريماً » وهذا داخل في الاكتساب 
الوه أ يقال هذا التعريف للشافيةكا تقدم وهم قد اصمطلحوا 
ؤَ على أن الفقه لابد أن يكون حاصلا عن نظر واستدلال 
وأرادوا بذك اخراج ماعل من الدين باشرورة حق صار يساسه 
المتدين وغيره فلي بس من الفقهاسطلاحاً وهوخارج هنا بيد الا كتساب 
نير مكتدب أن ارد سماع انس بحل الم المي 

لاعام إللغة من غير نوقف على اما مال فكركا يش له تعريف نشوم 
السابق ومن انم اشتهر عندهم ان أدلة الفقه كلها غلنبة وذلك اما الكون 


نبوتها ظلياً ل كر ليان لحك لي كن أو عب أن 


ويب بأله مين على ماذهب اليه عنم من | ان الادلة ا 
الاعلنا فكذا ما 
وبأن دعوى ظلئنها مبئية على تنليبٍ الاكز على الاقل و أن حكل. 
ماكان دايله قعلياً فلس من الفقه » ولمل هذا بناء عل .أن الفقه فيه 
الاغة نهم :الام الدقيق فامناسبٍ عدم شنول المنى الاصطلاحى لغيره 
دده أيضا انه اذا كانت أدلته ظنية كان هو من قبل الظن فكيف. 
يصح التعبير عنه بلعم مع أن السب هو الا اللايق لاواقع, 
الناشى* 'عن دليل وأج. بانه لقونه عند المجهد قريب من الموحينتة 
فلم يدخل فيه عل اله تمالى بالاحكام ولا عل غيرء يها ماكان قطعيا 











نلفة 


جزمه 0 يما ظنه كا أفادم في التوع وأشار اليه في بعض 
شروح امنباج الاسولى بقوله ان المجتهد يفضى به غلنه الحاسل من 
الامارات إلى الم بالحكم يمخلاف المقلد وأفصحت عنه عبارة السيدم 


ته 00 مباحث الامن من آيانه بقوله 'ان الجتهد اذا طن 


لواقع في نس لامر لاثم أنه سار حق 
قل أطلاق العم عد لدالحكياء وهم 


هل المراة 0 


يكون إلنقه صادةا رانم بض 


بن أئمة الفقه 0 مم و 
وثلانين وقال في تمانية لأدرى والاماممالك عن 











أنذفا 
عن أربسة وقال في الياقى لأأدرى © ووقع للامام الشافنى التوتف في 
إبضعة يعشر مكاناكا في جمع الجوامس لكن ه_ذالابتجه الاعلى القول 
بأن أسماء العلوم من قبل أسماء الاجناس أ أواعلام الاجناسحق تقبل 
ماوت الافراد في القلة والحكزرة واما على انها من قبل اعلام 
الاشخاص؟ اشتهر فلا لان مدلولما شتخمى لايقبل التفاوت وأما 
على مااشتهر من ان المراد بالاحكام الأسغرا اق فلا يصدق الفقه الا 


ضّ لفمل ومن ملكة., 
: قد نقل من الليزم لمطابق الى خلن الاججكام هم 
تقل منه الى ملكته لكن حينئذ تكون الباء اء في قوطهم 0 
أى الم املاب للاحكام » وأبيب أيضا بإبماء الم على معنى النا 
بر البرؤ منى الملكة مضا اله 0 ةع لاه, 0 
أى ملكة الظن بالاحكام وه لتى يقتدر بها على استنباط 
الاحكام من الاذلة » وهتء صل للشخص بأن يحضر عنده الخد 
والشرائط الكافية في |ستحصال جيع الاحكام كما صرح يه الفسترى 
على المواقف *» وحينئذ فلا مانع من كون المتصف بتك الملكة فيا 
وان م يستنبط مسئلة من المسائل كا تقدم عن كتتلىفي مببحث المسائل 
كا يكون يحتهدا بمجردذاك © ويؤيده قصريهم بأن الفقيه الجتهسد 
وآن الجتهد النقيه مع انهم لم يشترطوا في الجتهد غلمه بالاحكام بالنفل 
والذى انحط عليه كلام ا, قاسم في يانه فيميحث الاجتبادانه بناءعلى ان 
الفقه غلن جبيع الاحكام والاجتهاد يذلل الوسع في محصيل الظن يميعهاك 
ينرم عدم محتقهما لاحد من الناس ولا مانع من ذلك والمتحقق هو 

















لها 
هو الفقه يمن البو لظن جميعها والاججاد بجعت التهيو لبذل الوسعقي 
تحسيل ذلك القلن أو يممتى بذل الوسع في تحصيل الطن لبعش الاحكام 
يزىء الاحتّباد ولامانع من جواز تجزى" الفقه 
ا مد صاحب التوضيج 
أطلاق النقيه على اللتصف بملكة الاستحمال وانلم تبط مسكلة 
من المسائل قتخلص عن الاشكال بتعريف الفقه بأنه المربكل الاحكام 
الشرعية العا اتى ظهر نزول الوحى بها وانعقد الاجماع علها عن 
أولتها مع ملكة الاستباط الصحيح منها © وفيه نظر من وجو 
ذ كيمافي انوع وقد يتخاص عنه بأن يراد بالتم ملكة الاستحضار 
ان الملكة النى يقتدر بها على استحصضار ندر يها علىاستحضار 
الاقى اذا حصل وحينئذ فيقال لمن عل المسائل الى وضعها واضع الذن 
عن أدلنب! وقدر على استتحضارها متى يريد ققبا لقدرته على استحضار 
ماسملمه بها ذا علمه وتقدم مافيه في مبحث المائل ولكن هذا كله 
الاتجه أيشاالاعلى ان أسماء العلوم من قبيل أساء الاجناس أواعلامها 
بناء على مامر ان التحقبق انها اذ انكان المراد بها الادرا كاتأوالملكات 
تكون من اعلام الاجناس لتعدد الادرا كات في أتفشها ولو بقطعالنظر 
عن حاطا وان أريد بها القواعد مسح انها م م ناعلام الأخهائن انان 
الاتحاد كل | سه بقطع النظر ع, بنذ فلى 
القول بأنها من أعلام الاشخاص يتبعى أن 5 بالفقه نفس الاحكام 
الانها المقصودة من المسائل وتتكون الباء في قوهم هو العم بالاحكام 
تصوبر أويراد يه السائل المشتملة على الاحكام كغيرء من العلوم 
وتكون الا لأملابسة وحيتتذ فيمكس التخاص بأن يقال ان اسم الفقه. . || 


وضع 

















3ى> 

وضع يع الاحكام أوالمسائل الشمرعية العملية ماعل مها بإلفمل وماالم 
يغ كاسم غيره من ال#لوم بان لاحظها الواضع جيعها ماحصل عنده 
بالفمل وما م يحصل ووشع انظ بازائها كا صرح به السيد على القعب 
بالنتوعرنا فلايتوق ف عل حصول سدم 

ع رك كن مسائله لماوقع بحيث يحصل بها الرة 
المقصودة من الفقه وكذا اتصاف الانسان ب ء من الملوم عرفا يصح 
تب علها فائدة ذلك الفن الذى 


فلت جات ارش ك0 واد ب الوجود 
ة عليها الفائدة ولو عل لول بأن 
أسماء ال لوم . من قبيل أسماء الاحجناس لان استممال العرف دائر عليها 
ن من حيث تكليفهم بها كالملاة والصوم 
ع هم فها كالأكل والششرب وأما حرمت 
ة وتمو ذإك من الاحكام التملقة 
بإلذوات والاعبان فهو على تقدير حذوف أى استممال ذلك إلمتع في 
الاول والا كل في اثثانى والاسل في ذلك انه لايكلف الله نفسا الا 
وسمها والاعيان ليست في وسع المبد ولا داخلة تحت اختياره من حيث 
ذاتها بل من -حيث الافمال المتعلقة بها © قان قات الصوم ليس فلا بل 
في فن الاسول ان الترك 
ار أن المكلنك يفي 
انهى الكنت اى الانتهاء در اد بإلثرك وذلك من افمال النفس 











حلفا 32 
فالفرق بين الفمل والترك مبى على المرف كا قاله امحلى * فان قلت اذا 
كان الصوم من قبل الترك في حمل من القسم الاول ولم + 
وهو الافطار من القسم الثانى ويستغتى بذاك © قلت لان المراد بإلاول 
هاتلق ب الام وباثا ماتملق ب |1 تبى داك الخطابات 
بالصوم من قبيل الام كقوله تمالى كتب علكم اصيام وقوله صبى, 
ًَ القدود اسالة بالقسم اك 

ليس كذلك واذًا عامت أن النزك من قيل. 
٠‏ الاقمال التكليقية وهو من أفمال التفس عات شمول الافمال للثيات 
والاعتقادات والوجدانياتك مي بيآنه كا هى شاءلة للاقوال أيضالانما 
من أفمال الاسا تبرت مقابلة الفمل لقول والذى ١‏ 
ابن السبكى في منع الموانع ان شموط! اذلك حقيقة ع, 
أشتهان كون موضوعة اال المكنفين مع كنزة البحث فيه عن ا 
الاقوالكا في مباحث المقوده وا لول كالييع والنذر والوقف والمتّق 
والنكاح والعللاق ومن هنا يما ان الحكم م على الثيء بكرن نيا لو 
شرطا أومائما يب أيه الى الآ ك على لفل بأن ست وجوه مثلا 
هو ذاك الثىء أوبأن شرطة هو ذلك الثىء أوبأن مانسه هو ذلك 
التكون موضوعات مسائل الفقه 
على إن علماء الشريمة لايراعون مثل نلك الندقة 
عندهم على رمجوع مسائل الفن الى جهة واحدة وعى هذا التكيف 
الشرعى ولا شك ان مائل الفقه كلها متعلقة بذلك ولو لم ,حكن 
موضوعها منموضوعدوأما الحكم بالصحة والفساد فأمره ظاهر * فان. 
قلت قد ينع شمول الافمال للاعتقادات لانها ادراكات و٠‏ انها 
م 














من ق لل الكيفيات كأ عي في مبحث العم . 

فالحكم عليها بالوجوب ونحوء بإعتبار مياديها ا 

باديها قتأمل ل بقى الكلام في الحكم 

عضها بانجاسة ويمكن ارجاعه الى الأفال 
تسمال بمضها 

بالمرمة ومثله يقال في الحكم على يدض الاموال بأنه ملك لفلان دون 


فلان » وأما مسائل الغرائضكة, 
فان البحث فيا له جبتان إحداهما جبة استحقاق الورئة للاموال 


لهم للزوج النصف ولازوجة الربع 


ك الجهة 
.2 


وأخذه اياه وتصرقه فيه جائزوعلى هذا نزل البحت ع نأساب الارث 
وشروطه وموائمه فانه تابع لجبة البحث في المسائل بالاعتبارين ونقل 
اخالى في حائية المقائد أن موضوع الفرائ الركة ومستحقوها 

وذ يشكل عده ا هن الفقه © واختار أن موشوعه قمة"تركة 

المستحقين كا أشار اليه من عرفه بأل علم يبحث فيه عن ككفية قسمة 
تركة اميت بين الورثة « ثم ذ كران جمل موضوع الفقه أعم مالسل 
ع قله أحدة دارا مايشمل المكلفين حكما بأذيراد 


ل تحو الصبيان فان أفعاطم يبحث ع نأحواها 

















للها 

في الفقه كتعهم من الزنا وأعرهم بإلصلاة فكان الاولى التعمير بإلمبا 
لان ألير في في المراد ويمكن أن يقال ان البحث عنها 
عن أقمال الكين بتري ذكره عبد الحكمفي 
ن ليه قصدا في منع الصبى من الزنا هو المنع وهو 
ثمل وليه لكر بتى الحكم على سلاته بها يشترط ا الا مها 
الحدث وسبيها دخول الوقت وانها ميحة أونا. ة فانه من مسائل 
الفقه ولا برجع إلى أقمال المكلفين' اللهم الا بتكيف يميد والمراد 
, بأحوال الافمال عوارضيا التى تلحقها من حيث التكليف بها وهى 
0 والتدب والحرمة والكراهة والابإحة وهذه هى| الاحكام الس 
الشكليفية وقيل ان الاياحة ليست حكما شرعيا والمهور خلافه لان 
.ورود الاذن من الشارع في الذ ل والترك يقتضى أمس| زائدا على جرد 
الجواز يحكم الاسل وكون الفمل من حيث الحكم عليه بواحدمن تلك 
الاحوال سببه كذا أوشرطهكذا أومائمة كذاو وكونه عيساً أوفاسدا 


.وهذه هى الاحكام اعكسة الوضمية وائما اعثبرت تلك الكينية لما أفاذه 


في التوضيح من ان زوال الشمس مثلا سبب لوجوب صصسلاة الظور 
لالصلاة الظهر © فان قلت اذا حكان البحث عن اجمبع من حيث 
التكليف فل سمرت هذه وشمية « قلت لماكانت مقصودة بإثبية 
اللحخمسة الأولى ل تسم باسمها وسميت وضعية © فان قلت الفعل من حيث 
حقيقته لايعرض له وجوب ولا حرمة ولاغيرهما م نالاحكام الشرعية 
خصوصا عند أهل النة القائلين بمدم وجود الاحكام قبل البعثةفضلا 
عن ادراكها والثىءلايكون موضوعاللفن الا اذا بحث فيهعنعوارضه 
االذاتية فكيف جملت هده اعراضا ذاتية لافمل © قات فعل الماقل. 

د 

















235 
لايخلو في ذانه عن أن يكون مذموما به أومدوحاً أولا ولا ولكن لما 
اعتبرت تلك الاحوال من جرة الشازع اعتبر في الفمل قيد زائد وهو 


كونه مكلفا به فهى من حدث ذانها عارضة له من حيث ذانه ومن 
حيث «دورهاعن الشارع باعتبار تيده بكونه مكلا به وبعد 
بيده بهذه الحيثية صار التقييد من مقهومه وهو بهذا القيد لايخلوا عن 
نلك الاحوال شرعاً فصارت عوارض ذاتية له بذلك الاعتبار وأماعند 
المئزلة فظاهر لان أحكام الاخمال ثابتة لما عندهم لذاتها قبل الشمرع 
وفكن ادراكها بمجرد العقل ٠‏ ون قلت على القول بأ البحث عن 
أحوال الاعتقادات والوجدانيات لنس من الفقه يكون موشوع الفقه 


هو الاثمال الظاهرية فقط مع 0 تك الاحوال تعرض للاحمالالياطنية 
أيضا فذكون عارضة لما هو أعم من الموشوع فلا تكون اعراشا 
اذائية له » قا. لك ل لا بين منان 
العارض للثىء زئه الاعم من قبيل الموارض الذا 
اتناك الاحوال مقبدة بخصوص الاثمال الظاهرية 
لانوجد في غيرها فتتكون ذانية على ان مكل هذ ات انما 
الحكماء والمدار عند علا اء ات 0 
الى جهة تشيطباعل أى وج ه كانت فى ان كثيرا من الخنفية يجعلون 
الاححكاء الشرعية صفات للاعيان والذوات التى هى تحال الافمال 
.ومتعلقائها ويجملون قوله تعالى حرمت عليكم أمهائكم وائما حرم 
اليئة على ظاهرء من أن الحرم عين الام و. المتة ما قله البكى في 
ا كله رن لدي 5 ست ار ل 
. البشمل الاعيان احكن عى عن الخبالى انه لم يقل يه أحد وأما مل 

















١1 
الاحكام الشرعية صفات للاعيان ققعطكا تمطيه العبارة السابقة فلا أله‎ 
ع داطمه ومسائله اما ان نتماق بالمادات أو بااماملات أو بالمناك‎ 
أو بالحنايات » واذا اشتهر تقيمه الىأربمة أرباع لان الغرض منهالتظام‎ 
أوال الباد في المماش وامعاد وذاك بكمال قواهم التطقية والغهوية‎ 
والغضبية فا به كال التطقية هو العبادات ومابهكال الشهوية ان‎ 


تعلق بالا كل وتحوء فالمماملة أو بالوطىء وتحوء فالمناكحة وما به كال 
الغضبية هو المنايات وتحوها وهى في التقديم والتأخير على هذا التريبٍ 


منعا لاعتفا عظمة ل وذلك الاعتقاد منتأ امبادة فهى 

النملقية بواسلة الاعتقاد وعنرلة الامارة عليه لطمات مكمة لانملة 

الى بها ذلك الاعنقاد وان كانت العبادة بواسطة ححبة النفع وكراهة 
الف أيضا» والماسل ان ذلك التوزبع مبنى على العرف الظاهر ولا 
شك ان العبادة لامنشأ لما في ظاهر المرف الا اعتقاد عظمة المعبود 
التاثىء من القوة التملقية فاختصتبهاكا اختصت الشهوية عرفا بإجمالك 
والفضبية بأمال » وقي السيد على المواقف ان الامى ععرفة المقائد 














لشفا 


مبلهم ' في قونهم السملية © فان قلت كل, قوة من الثلائة السابقة 
لاتخلو عن التكمل يما جمل مكلا للاخرى © قلتالمبرة بأ كثزالكبال 
وأظطبره وهو على ذلك الوجه © فان قلت مسائل الاقضية والشهادا 


عنها وم تجمل قسما خامسا © وأما 
الممأمللات لتعلقها بإلا. 0 لان اله 


بإعتبار مو 
واسيته لما عداء 3 


اليه وبسد التوجيد لان 














لفذا 


لكن ذلك لمن أراد محصيله عن الادلة واستتباطه مها وأما بن أرا أد 
تسيل تقليدايا هو الجارى في هذه الاعصار التأخرة فنك 
39 و عل حبق نلك الملوم بل قبتي التسجل واو قبلبا مسازّعة 
والمعاملة © وواضمه الاثمة الجنبدون السابقونوأوهم 
ةر ة رضي عن © وأما ما قبل ان واضمه النى صسلى الل عليه 
وسم فعناء أله مشرعه على أن الشرع حقيقة هو الل تعالى 0 
المدار على الاحكام فهو صادق با أيضا لكن ليس 
وَأضْمه على أن ممر: نه سلى الله عليه وس با لا نسم 2 
الوجوب المنى ان نوقف عليه مة العبادة والمماملة والا فالكفائى الى 
*أنخيط يمظم الاحكام م ن حكمه اندب © وطزيق استمداده 
الكتاب والمئة والاجاع والقياى مع مراعاة العرية والاصول ثم ان 
جرد المسلى به لا يستبر شرعا الا بسد حة المقائد الاسلامية لاثها 
اقواعد الدينية وقد وضموا ها فن التوحيد ولكن ا كانت 
متقررة عند المباد نوكان ممشلم الباعث على تندو ينما قع اهل 
:لاف أحكام الفقه كان الفقه أهم من التوحيد بهذا الاعثبار 
مباديه وأن كان ينبغى :قدي محصيله 
7 حا مبادى عر التوحيد 6 
اعم أن الاحكام اما شرعية واما غيرها والشمرعية الخو 
وهو الكتاب والسئة وما ينسب الهماكالاجاع والقياس كا 
على المواقف والظاهر ان هذا خاس, الشرع امحمدى والا فالشبرع 
مطلقا ما جاء به رسول من قبل الله تمالىمن الاحكام وهى ثلاثة أقسام 
عملية وعلية وتيرهما وهو لثير منتشر كا مى في حد الفقه والمملية 
المتملقة 














النفة 


اكليف الشمرعى وتسمى قرعيةة 

اعرية والعل بهاهو عل النقه والمدية الى قصدبها اعنقادها 
فقط ونسمى اعتقادية وأساية ويصح تسمتها أسكاما بإطنية لمقابنه؛ 
الظاهرية والعسم بها هو عي التوحيدعند التقدمين ولا كثرت 
الاختلافات والشبه والضلالات بين الفرق الاسلامية حتى خاضوا في 
التواعد الفلسفية تصدى ال تأخرون لط أدلة تلك المقائد وتفصيلها 
ودفع الشبه وااشلالات الواردة علييا وجدلوا المسائل امتعافة بذاك 
هن عل الكلام <تى قال السيد على المواقف وعبد الحكم عليه ان 
مسائل هذا العم اما عقائد ديتية كاثيات القدم والوحدة لاصائع 
الحدوث و##ة الاعادة للاجا. قف علا لك المقائد 
كنرك الاجسام من الجواهر الفردة وجواز الحلاء |. اج الا في 
سمة اعادة الاجسام بناء على أنما مجع الاجزاء المتفرقة وام) 
لفناه هذا العالم الى_تلزم لجواز اخلاءوكاتفاء الحال وعدم تمايز 
المعدومات الحتاج البما في اعتقادكون صمانه تعالي متعددة موجودة 
في ذاته وأفاد الفزالى في الاحياء ان التوحيد عبارة عن |. 
الكمالات هه وسلب التقايص عنه والكلام عبارة عن الفن | 
على مبادى تلك المقائد وب كم ف بأئه المي بالمقائد 
الدينية لم هنا الأدراك أو 
«طلق 1 شمل اعتقاد لخر * على ما يأنى وأما ارادة 
اللملححة أو المسائل منسه هنا فتحثاج الى تكلف يأباه مقام التعريف 
والمقائدالدينية هى الاحكام الشرعية الى يجب اعتقادها شرع ولايقصد 
بها الا ذلك نفرجالمي بلاحكام اتى ليست شرعية وال بلاحكام الشرعية. 














331ظ> 
الى لا يجب اعتقادها والتى يجب اعتقادها والعمل بمقتضاها وهو عم 
نى مسائله يجب اعتقادءكوجوب الصلاة بناء على شدول 
للك القطية والديتية المندوبة الى دين سيدلا تخد صلى الل 
لأخذعا منه أنه الخطاباتاشرعة 


0 أنه الاحكام الشرعية -, 


تمالى أولا كهمه وبسرء © فآن قلت المقائد لااختلاففما ين الاديان 


قل خصت هنا إلد أنه لظهورها منهواا 


اد للاستغراق وأ بن المحمدى مشتملا على 


0 عليه وس 

















العقيدة أدى ابيا رأى الامام 
فهو 0 وأدلة الكلام مقيدة البق 


لة الاجمالية وه المعجوز فهاعن 


ن ودخل فيه عل الصحابة 
ن ودخل فيه عل 


ب قربهم من النى صلى الله عليه وسل » فان قلت كذيك الى 


الله عليه وسلٍ » قات علمه لبس 


تسيا من أدلة مبِبَة © فلك هو كذلك في زعم 
صاحبه فكان داخلا فيه وبعش أ ئة جمل اكلام مخنصابالمقائد 


الى ذهب الما 1 ى والماتريدى ومن <ذا حذوهما لكزة 


لام السئة مع أن الكلاملا بد أ ان ييكون البحئ فيهعلى قانون الاسلام 
ان ظاهس هن التعريف كا ترى لا ينطق الاعلى عل الكلام عند 
بن لاله لا بشمل السر بإلقضايا النىعى وسائل لا ثرات المقائد لانها 

بة يذلك الممنى لانه لا يجب اعتقادها ولا نو*خذ من 


الشمرع اذا أمكن اثبات 


أدلة متمددة وا 


واجبة الاءتقاد في اللملة. بأن يكون الواجب اعتقادء أ<دها لا 
ما يمخطر بالبال عند الاستدلال أو براد بالمقائد الديئية إل 














الفا 


مادبن سواء كانت مقصودة فيه إلذات أو 


يشمل الضروريات الى تنتهى الها أدلة المقائد لانها مباد للادلة اتههى 
مباد لامقائذ وما لا ينم الواجب شرعاً الابه فهو واجب شرعاً © قات 
على تسلم الهاكذاك فبى خارجة الاكتسابكا هو بن على أنه 
قد يقال ان كلام المتقدمين لا بعترط فيه تقصيل أداته لعدم احتياجهم 
الي ذلك بل يكتنى فيه بإلادلة الاجالية خلا ف كلام التأخررن 
تطيق ذلك التعريف عليه » ويمرف التوحيد أبضاً بأنه عم ,قتدر ممه 
على اثيات المقائذالدبتةإبراد الحجج ودفع الشبه ومسل المم هنا على 
اللكة أو عر لى المعلومات أقل تكلفاً من له على ذلك فيامي والمراد 
الاقتدار بالفسمل بأن يكون عندء حجميع الاسباب والشرائط بحقائقيه 
بلا الكافية فيالوسول الى ذلك الاثبا تخصوصه رجام بالقوائين 
لثملقية لانه لا يقندر ممه بالفعل على ذلك لانه لا لازم منه حضورها 
خص ل خسو سورهاء وأ كنا الكية 
كا انه لا يازم من علاس إل الفقه الاقتدار على عل النقه لمدمالوقوف 
على نفس أدلته التفصيلية وان وقف على كفيتها اجالا وهذامصاد من 
قال المراد الاقتداوالتام لان الاقتدار هو الاستعداد بالاسباب والششرائمط 
والتعلئى وان حضرعند. أحكام صور الدلائل وموادها لكن م يحضر 
عنده ذات الدلائل وصورهاحى الاشكالوءوادها هى المقدمات وخرج 
7 اليدل أيضاً وهو عل يتوسل بهالى حفظ أىوضع براد ولو بإطالا 
وهدم أى وشعيراد ولوس سواءكان حكما شرعياأوغيرءلانهلايازم 
منه حضور جع دلائل النقائد عند الشسخص العامبه وان 
عسا با ل الحلاف وهوعلٍ يتوسل بالى حفظ رأى امامءن. 
الائمة 3 

















فا 
الاممة أوهدمه في الاحكام الشرعية لان المقصود منه آثبات مذعب 


الامام لااثيات الحم في نفس الامى ولانه لانختص بالمقائد ومى عن 


اغزالى أن عل الجدل فرع الكلامك أن عل الحلاف فرع عن 
ال 2 ع الجنوع البرك من الكلام وغ 0 أذ المراد ماله 


وعلى تقدير حمله على مملاق الادرالك 
مع قلع النظظر عن خصوصبة الحل والفرة 
2 بوص ولو حمل على ملكةالاستحضار 


لعا يها لسر ماما كلو رق د جر جعنه 
0 00 مع أنها ممظم المقصود منه © وقيل المراد 
بها تقريرهافي النفس يميث لا نزلزها شه البطلين وخرج عل ا 
مال ان سان الاباك د 8 اب قالامي ظطاهر لان 
عل ةحاسل لا ععصل وك ! لو أريذ به الامتتحضار لان عل هه حاضر 
فلا يستتحضر وأما على أن المراد يه الام ات على الغيرفاما لان المرأد الع 
أبلادث' واما لان الاقند نشسمر بالتكلف وهو محال في جاننه تمالى 











تنلا 

وآما على أن الراد به التقرير فلاله انما يمكن فيا يقبل التفاوت وعاسبه 
تعالى لا يقبل التغاوت وأما عم جبريل والى سل اله عليه وسلم 
فاخراجهما على أن المراد به الاكتساب ظاهرأًيضاً لام ابطريق الاهام 
والوحى 5 انا على غيره فلا عخرج لما الا إذا أر ريد العم المسائئل 
المدللة أو اتصديق بها الناشى* عن الدلائل ى أو الللكه انا عن ذلك. 
لان علدوما لببى مكتسيا عن دايل ويمكن اخراجهما يحمل الاقتدار 
على الاقدار الكتب لان اقتدارهما ليس كذاك وكذا ,: ل في على 

٠‏ أزاب الكمف © وآما على المت قل الدين المحمدى وعل الاطيات 

ل فهما خارجان بما مى ثم أن المراد بالحجج والشبه ماكان كذلك. 

ل وان كان ل 0 ك في الواقع فيدخل في الكلام 

0 

1 الكلام غند الا أخرن لاله 

الى ال هد كا لم راض والجواهر 

“دكن 

مع الم 

بيع ما تدر 

ادر معه ياولا تك أن امم بالمقائد ليس 

بل بسضه أو يقال ان كلام المتأخرين. 

5 5 ممه الاقتدار على 

ذلك بإلقمل لاله لا يكون الاعند حضور الادلة مقس بالفمل © فان 

قلتما تقول في الضرورياتالتى تنهى الما المبادىقالماداخلة فيالتعريف 

لاسنيما على ارادة المموم اك_مولى لانها مبادى المبادى الى يتب 

علها 

















لهف 

علها الاقتدار فلها سكل« ثانا جها الاخل العم الناثى* 
عن دلق كام بغى اللصير اليه » فان قلت تخرج القضاء أل هى 

فها الى الضروربات هو الاستدلال بهاعلها. 
فلا تخرج * فان قلت بسض أدلة المقائد اقناعى « قلت باستناده الى 
الشمرع المقطوع بحقيته يكون بمنزلة ما بتهى الى الضر ورى * فان فلت 
اذا كانت بعض مسائله مبادى للبعض الآخر فإجملت منه » قلت كثير 
من العلوم ما بعش مسائلهكذيك كاتتاج الشكل الاول في الماطق فانه 
علا رتك 0 من الام مشاحة في الاسطلاح * ويمرف 
أيضاً ب عن ذات الله تعالي وصفاته وأحوال الممكناث 
فاليد| والممادفييحث عن ذاه تلبات موجودقديم مخااف للحوادث 
وعن صفاتكمن حيث الهاواجية لاذات أو جائزة قديمة أوحادلة كصفات 
الاخمال الى غير ذلك من التقسيمات وينبغى تقد البحث بكونه على 
قانون الاسلام كا مي ليكو ن كتمريفه بأنه عل يعرف به أحوالالو ل 
وأحوال الممكثات في البد| والمعاد على قانون الاسلام والمراد بأحوال 
الواجب ما يسم صفانه الوتية كالؤجود واللبيةكالقدم وأفماله في الدنيا 
كاحداث العالم وفي الآخرة كحشر الاجساد وأحكامه فبسما أيذاً. 
كوجوب بعث الرسل ونسب الامامعليه قعالى وعدم وجوبه وكوحجوب 
الثواب والعقاب عليه تعالى وعدم وجوبه ويهذا عل أن المراد البح 
عن أفماله تعالى على الاجال أغماله تمالى الليزئية اليومية في 
الديا والآخرة فلاييحث في هذا الل عنها لاما لاتحيط با الطاقة 
البشمرية ومفهوم الواجب هنا أعم من ذانه تماليقيا قبله وامراد بأحوال 
الممكنات أحوالما الى تلحقها من حيث يدها واعادتها كاحتياجها 
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الى الواجب وانها حادثة عنه بالاختبار لا بالتعليل مثلا وكصحةاعادة 
الاجسام ومة الخلود على الدوام والمراد بقانون الاسلام القواعد التى 
ب عليها الاحكام الشرعية مثل كون القديم الاول مؤثرا بالاحتثيار 
وكون الواحد تصدر عنه الكثرة وكون السماء يجوز خرقها والتثامها 
دكون الماك يصح نزول منها وكون الام مسبوة بالعدم وملحو بالنا 


ومحو ذلك ما اتفق عليه ججيع القرق الاسلامية وان خالف فيه غيرهم 

ويجوز أن براد بقانون الاسلام الكتاب والسنة وما يناسبهما والاحكام 

الستفادة من ذلك ظالممق أنه مهب أن يكون الب تلك الاحوال 

,مطابقا لما يستفاد من الشرع الشسريف محيث لوادى المقل الى ما يخالقه 

لايكون مقبولا لظبور انه غلب عليه الوهم وع-ل ىكل حال رجت 

الالهيات والطيعيات الحكمية فانها لايحاذى بها قانون الاسلام وهذان 

اتعريفان منطبقات عل ىكلام المأ 

التقدين بتخصيص قانون الاسلام » ويعرف أيضاً بأ 

عن أحوال الصائع من نان ية والسلبية ومن أفمال الن. 

الدئيا والآخرة لكن ظاهر هذا الامرء: بل ال بحث عن أحوال 

الممكنات كا شءله ما قبله ض الحتقين ارجاع ما قبله اليه بأن 
ية فهى م نأحوال الواجب 


تمريفا لكلام المتقدمين وكذا لو عرف بأنه عل يبحث فيه عن صفات 
اللتمالى ورسله قانه يمكن اراعه الى البحث عن أحوال الصائع ويكون 
كذيك ثم ان التعاريف الثلانة التى قبل هذا لاتعيل مباحث الرسل 
إلا بتكلف كاد خالها في صفاته تمالى من حيث أن الارسال من صفات 
الافمال 











هذه 
الافمال او في أحوال الممكنات فندبر © وموضوعه الموجود من حيك 
فيه عن أحواله لاثبات المقائد الدينية 
وبهذا الاعنبار نابر موضوع الالميات الحكمة والطيعيات فانه الموجود 


هو موجود باعتبار أنه ببحث ف 


من حيث هو موجود لا بهذا الاعتبار بل بإعتبار ماهو عليه فيالواقع 
» فان قيل اذا كان الموضوع هو الموجود كان وجوده مما قبل 
البحث عن عوارشه لاخذه قي مقوومه مع انه قد يحت فيهذا العم عن 
وجود الصانع وهو من موضوعه © قلت أب بأن المبحوث عنه هنا 
حو وجوده المقيد إلوجوب وهذا بخصوسه لبن داخلا في نشهوم 
الموجود وفيه نظر لانه يؤول الى كون البحث عن وجوب الوجود 3 
عن الوحود وقد > قل قد بحث في هذا الملم عن أحوال 
أشياء لا بإعتبار وجودها كاحوال النظر مث ل كونه يفيد الع مطلقا أملا 
.وكونه يحناج اليه في النصورات والتصديقات أو في التصديقات فقط 
.وكاحوال الدليل مث لكون وجه دلالته تفس المدلول أم لا وكوئهيلزم 
.من وجوده وجود المداول خارجا ولايازم من اتفائه خارحائفالمداوك 
فان نمو هذه الاحكام ثابنة هما وان لم يوجد في الخارج وقد يبحث 
فيه عن أحوال الال عند من يقول بأ#واسطة بينالموجود والمعدوم 
مث لكونه مستلزمالمق موجودوكوهذانياومعنويا وكونه قديماوحادناوقد 


رببحث فيه عن أحوال امعدوم مثل استحالة الشيريك وجواذ وجود 
المعدوم الممكن * قلت | تاك المباحث بعضها من قبل المبادى 
المسائلالفن ولييدت منب1كسائ ل النظر والدليل وبسضها لواحق ومكملات 
كباحث الال والمعدوم وفيه ان هذا انما يجى' على طريقة المتقدمين 
الاذينلا يجملون مبادى هذا الفن متدوقد يدفع بأن مسائل النظر ميادى 











كذ 


فيكون الموجود شاملا للهوجود في الذهن و 
وفيه انكف يسح أن يكون الموضوع عند 
المتكلمين مبنيا على م ذهب اليه بسضهم ولذاك ذهب ١‏ 
وتبعدكثير من الحتقين الى أن موضوعه المملوم من 
أحواله لاثنات المقائد الدينية وهذا يشمل البحث ع نأحوال الواجب 
حبل شأنه وعن أخوال الممكنات ولو معدومة وعن أحوال المغدومات 
ولوامستتحيلة وعن أحوالالحال المتوسط بين المؤجودوالمعدوم لاجل. 
"اعنتاد الاحكام الشسرعيةفي النفس والزام الغير أياها © قان قبل موضوع 
الفن يجب أن ييكون مسل الثبوت قبل البحث عن عوارضه فلا بحث 
فيهعن وجودءوقدبحث فيهذاالفنعن و+ود عض موضوعه كوجوده 
تعالي قات الممنوع غو يبان وجود الموضوع لابيان وجود حجزئى من 
جزئيانه * فان قلت موضوع الكلامعلى 5 كلا التولين يشل موشوع 
الاسول لانه الكتاب والسّة والا جاع والقياس وهذه يصدق علبها 
الموسجود والمعلوممن حيث ان ت انما 
موضوا للاصول من حيث أنها ينبت بها الاحكام الفرعية فلايناقي انما 
١‏ 0 ببعض المقائد الدينية تتكون 


د تعالى اذ يبحث فيه عن صصفانه تعالى وعن أفمالهكاحداث العالج 
.وخشر الاحجساد وعن أحكاءه مثلك كون بسث الرسل واجباعليه أول 
.وكون نسب الامام واجبا عليه أولا ونهذا الاعتبار يشمل العقائد كلب 

















نهذ 
لابين فيه وحجود» لان انبات الاعراض إلذاتية له متوقب على وجوده 


فلا يكون وجوده عرضا ذاتيا والا لزم توق التى' على تفسه وأيضا. 
َ 


أن كان المبحوث عنه الوجودالمطاق فهو متحق قفي 


فلايكون عرضا ذاتيا انادالاتدت ‏ بلغ 
فالجرثى لاجمل على اللزث » قلت أجيب بنع 2 ١‏ لشو على 
الفسه وق ينع كونه غريبا عند من يجمل العارض لء الماهية الاعم 
هنما ذائيا لان عر لماعو عنزة رد ٠‏ الاعم والافلذاتالاقدس 
7 ام ينع عدم حمة حل الإزئى على 
الجزثى ولوس يفا دول معطلاق الوجودالمقيدبلوجوب وهذا كلى عنه.وش 
اك المورد منأن «وشوعه هو امعلوم 
لانا تقل الكلام الى مسئلة البحث عن وجوده تمالى وتجرى 


ذاته تعالى لتو 5 د ال الى ذلك «قات. 

لم هذا جار على طريقة المتقدمين من عدم دخوهما في الكلام والا 
ربل لا بد منه وان كان بعيدا ومن ثم قال بمض أغحة: 

ذات اله والممكئات من حيث استنادها اليه تمالى © فان قلت كثير من 

مسائله ما موضوعه صفات الله تعللي كباحث الصفات فن حيث انها 

تنقسم الى ذائية وقماية وقدمة وحادنة وعامة التعاق وخاصة التماق. 

.وهاذا لبس من موضوع الفن عل ىكل قدول من الاقوال النابقة 

















ن اله يوز أن يكون 

تيامنعوارض موضوعها ومن عوارض 

ات موضوعه حن أنه مثل ذلك بقوطم في مسائل انحو الاعراب 

اما لفظىواما معتوى مع أن الاعراب اب هو تقس العرض الذاق لموشوع 
النحو وهو الكلمات العريية وأمالو بنيناعلى مااشْ, بر من أن موضوع 
: ان لاب أن يكرن صادةا عليه موضوع الذن فلا بد في مل 


ذلك من التأويل ومن سلك طريق الابضاح والتسويل قال موضوعه 
ذات الله وصفاته والممكنات من حيث مبدؤها ومعادها هذا ه وقيل 
موشوعهماهيات الممكنات من حيث دلالها على ما يجب لاله عز وجل 

يشمل أ بر مياحث العقائد كامتملقة بذاته تعالى الا أن 
أريد بها اللمكنات بالامكان المام © وقيل موضوعه أقسام الحكم العقلى 


ى الوحجوب والاستحالة والجواز وهذا خروج عن القوانين الى 
قرروها في مباحث الموضصوع إلمرة الهم الا أن بقال انه جار على أن 
عاماء الشريمة لايلتمون مثل تلك التدقيقات الك ية والمدار عندهم 
على رجوع مسائل الفن الى شابط يضرطليا اإكان ولاشك ان سائلً 
الكلام كلها راجمة الموذلك وينبقى تقبيده بكونه على قانون الاسلام 
© ومستائله على طزيقة المتقدمين اما أن تكون باحثة عن أحواله تعالى 
واما عن أحوال غيره وهذ اما تكون باحثة عن ن أحوال الرسلٍ 

السلام واماعن أحوال الممكنات فيالمد | والمعاد شرا 

ين اما أن تكون ميادى واما أن مكون مقاصد 

والاولى اما أن تكون ياحتة عن أحوال الامور الشاملة لاجواهر 

والاعراض وغيرهما كالدليل والنظر فيه على ما مي والمال والوجود 
والامكان 














نانقة 
والائكان والملة والملول وام عن أحوال الاعراض واما عن أحوال 
الجواهر والثانية اما أن تكون باحئة عن أحواله تعالى واما عن أحوال 
غيره كالرسل واليوم الآخر © فان قلت قد يذكر فيه مسائل باحثةعن 
أحوال أفمال الك كسئة نصب الامام ومسئة التقليد © قلت امور 
الجواب عن ذلك بأن هذه من انماذكرت. قي هذا الفن 
لكة الحلاف واتتغار اانزاع فيها بين الفرق الاسلامية كمظم مسائل 
الكلام فادرح. فيه وان لم تكن منه وتقدمت 
الفقه الى |: يكن ارجاع كثير منها الى مسائل الكلام بإلتا 
واب الرسل فكانت الامامة تابعة لتبوات وفي التزعة من كتب الملب 
الداود الاكه أن موضوع العم الالمى ذات الواجب على ,الاح من 
لانة وأله ناظطر في جرد عن الملائق وان انواعه حسة عند 
بن الاول الامورالمامة كالملة والوجدة والوسجود والمدم ونظايره] 
* والثائى مبادى الموجودات © والثالك 
وؤتنع عليه ه والرايع الجردات »© والخامى حال الثفس مد 
زادأهل الاسلام نوعاً © سادسا سموء السممنات وهو مباحث 


الثبوة والمماد وأول من ز وزادت المنزلة مباحث المدل 


لافمال وزادت الامامية من 

الامأمة وأول من أدخله ابن نويخت في الياقونة لم تبعهم أهل الدثة 
وغيرهم وتوسموا فضموا اليه لتصوف ومباحث الآ جال والارزاق اه 
.ومساده بال الالمى اللحكمة الالمية وبلمتقدمين || على الاسلام 
نم اذا علمت أن عض مسائله بحث فيا عن أحوال ذانه تعالى يخصوصها 
بل هى أهي .مسائله وبمضها يبحث فيه عن أحوال غيرء كالمكنات عل 

















فا 
سدل الاجال علت أن بعض مسائيه -جزئنة وبسضها كلة وانه ملفق 
من القسمين على خلا الغالب في العلوم وأما تأوبل الجرئية 
يقال أن قوهم الله موجود معناء الواجب موجود والله قادر ممناه 
الواجب قهوقادرتكلف لاداعىاليه فيهذا الفن لاله ليس القصود منه 
1 بناكليا يعرف منه أحوال الميزئيات بل معظم الملقدود منه 
ينات من أول الامهو معرفة أحوال الذات الاقدس جل شأنه على 
مقي بدض السمميات كو جود اللنة والنار وخلافةأنى بكر وعمر 
» وفائدته منها تحليةالاان بالايقان وم 
#والزإم الممائدين ومنها سمة الممل بإلاحكام ا 
بها والعمل. بمقتضاها متوقف عليه فانه 
قادر مرسل #رسل منزّل للكتب ل يبت ثى؟ من الكتاب والسنة ولا 
غيرهما مما هو مدار الاحكام المسلية وأ كير فوائده وثهاية مقاسده 


القوز بسعادة الدارن فانه اللقصود بالذات وما عداء وسائل وآ لات 


» فان قلت سعادة دار الدنيا انما تتزتب على الاحكام المملية © قلت 
وعى لا تبت الا اذا تبتت الاحكام الاعتقادية © وفطله أنه أشرق 
جميع العلوم لاشتاله على حميع جهات الشرف لان فائدته أنفع اافوائد 
» وموشوعه أعم المو أشرقها لاشتماله على ذاث البارى عر 
وجل وادلتة أقوى الادلة بإلنسبة لباقى الملوم الاسلامية بل بالنسبة لما 
عداء من الملوم لأريد أدلته العقلية بالادلة السممية © ونسبته لما عداء 
من الملوم التقدم علها لاله أحم المع لانه مدار الاجان* واسسمه 
التوحيد لان أهم مقاصد توحيد البارى جل شأته والكلام لان أهم, 
.مباحثه وأعظهها نزاعاً بين الفرق الا لاميةهو مبح ثكلامه تع الى 

















الاحكام الشرعية الفرعية عليه 
لانه اوم يثبت الصانع يسفاته م تنبت رسالة ولا ديانة © وواشعه قبل 
ال خط رخا الفقه الا كير بنأنس وألف فيه رسالة 


» وقيل لماكنرت الفتن أم المنصور بوشع كنتب لازالها وأما تكلم 


شمر بن الخطاب رضى الل عنه في التوحيد ف يكن على سبيل التدوين 
وما اشتهران واضمه أبوالمسن الاشعرى ومثابموموأبو منصورالما, 
وه فلعله مبنى على عدم ش.وله اع الا 
مما 0 أول 
اظواهر السنة وتحتب قأدتها ودقع 
ولكن الفرق بيئه وبين الفقه + 
املف في الكلام 
الفقه وأيضاً ال 
ع اف داخل » وحكه الوجوب الى على كل مكلف بناء على 
عدم الا كنف ند اما على الاكتفاء 
الاشتفال بأدلته على جه الاجال يحيث يحصلله الم لمق 


بشى' وانوقع من السنومى وي الدسوقى على شرح الستومى أن معرفة 














لدنفة 


النقائد ولو بالدليل الاجالى وهو المعجوزءن تتريرءودقع 
عين ومعرقما بالاليل التق لى وهو المقدور على تقر., 
فر ضكفاية ومن م يوحجب المعرفة بأ |ك 0 
ودفع الاثم لاينئى وجوبا الكفائى اه مليخصاً وفيه أيضاعن اللقاق 
أن كلام الاوائل كان مقصورا على الالحيات وال.مميات والنبوات فلدا 
حدنت طوائف المبتدعة وأوردوا شماعلى ماقررء الاوائل وخاعاوها 
بتواعد اقدسفة تصدى التأخرون لدفمها فاشطروا لادراجها في 
م ليمك نوا ءن ردها وذلك لا يقد فهم ولا في تعاطى كتوم 
والطيب اه ملخصا © وطريق استعداده الادلة 
الاجاع وما كان الذهن قي العلوم قد #هلى 


وفي هم خفيانها قد يسعلى احتاجالى ما مه عن ذاك وهوءل المنطق 
فهو خادم لما عداء من العلوم وقد يسستفق عنه يجودة الذهن وكال 


القريحة ولذا أخر الى ما عنا 
ادى عل المعلق ]ه- 

ِ أن الانسان اذا أدرك أشتخاص س الموجودات الخارجية سواء كانت. 
انك في بعش 
ض 0 د بحيث 
كل فرد مها امأ أن مُكون من افراد لا 
تتحقق تلك الافراد الا باكاكدوانة لافراد الميوان وهى لالم ثاك. 
الافراد الموجودة فيالخارج وحقائقها واما أنتكون ملز 0 
تتحقق بدونها كالمتى لافراد اليوإن وهى عوارضها العارضة لطا زيادة. 
على حقيقتها لكنها وان كانت عوارض لما بتحقق بدونها فبى طبائع, 

لافراد 














لطفة 

لافراد أتقسها ففهوم المنى عارض لاحيوان لكنه طيمة لمثى زيد 
مثى مرو مثلا فكل كلى طية لافراده والاحتلاف آما هو بحب 
الانمزاع قنارة من افراده ونارة هن ههروضها وعلى كل حال فهى أول 
"ماتدر»ه النفس وتعقله متتزعاً من الموجوداتالخارحية وهذا تسمى 
المعقولات الاولى نما دركها أولا المواس لا 
النقس في اواءا 9 الملم وا<تلففي تلكالممقولاثالاولى. 
حل ه, 0 أيضا لأنها جز 0 
الخارج أولا وجود ها الاتي الذعن لان الو 

الاشتراك وفي حوائى المطار على الخيصى ان 

الطبيعى خارجا هو رأى أإ:: 


كان انتزاعها باعتبار ذ 
باعتبار أع خارج سحت عرضية ومة خل المزق 0 منية 
على الاول دون الثائى اه ماخصا من مواضع وأ وأما حل الجزق على 
الجزثى فيرع الى حمل اتكلى عليه لانه لابد من المغايرة ينهماإلاعتبار 
أمدم تصور النسبة بين الى" ونفسه وحينثد يؤول حاسل المل الى 
أن الذات المءنون عنه بالاعتبار الاول مول عليه الاعتبار الثائى كفي 
عبد الحكم على القطب © فان قلت قد تشترك الاشخاص الخارج 


في أمور محدوسة «وجودة قي الخارج قطما كلياض امتسةق في كل 
جسم أيض فلس كل مشترك ممقولا »قلت الياض الحسوس التحقق 
ّي هذا الجسم غير الراض المحوس المتحقق في ذا اك الجسم فم يقع, 














31> 
أشتراك في ذلك الحسوس واتما الاشتراك في مقهوم اليياض وهو الاون 
المفرق لابصر وهذا 0 0 يتحقق في هذا الايض ,ت<قق 
تم اذا استتحضيز الانسا 


بك فيا تلك العقولات 
لا عار لتلك الافراد 


انت مقاهم متحققة في الذهر 
عن على قباس اتتراع ١‏ تا 95 


لبى يمارش لمفهوم الانسان والاسد 
ةللا ولى عروضما ها باعتبارالوجود 

ار وجوده الذهنى لا يمدق 

عليه انه ح_وان لانه من قل الكيف قندير» فان قلت قد عدوا 
الية والوجود والاتكان والوجوب ناس انا تشترك فها الافراد 
لخارحية * فلت المراد أن لا يكون وجودمعروضها في الخارج شرطةً 














إسْها لاوالوجود وما ممه كذلك لا يمرض لمروضه ياعتبار وجود 


حروضه خارا والا كان قبل الوحيوذ وجوه خارجى وبالجلة المتبي 
ت اثائة ان تكون عوارض لما لقته وأن لاا محاذى بها 
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الماهية عارضا طا ولغ_يرها فهو المرض المام أو عارضا ها فقط فهو 
الخاصة فلك الطبائع والعوارض للاشخاص الأارحة هى م نالممقولات 
الاولى والكلى والذاى والمرشى و نس والفصل تالوج والعرض. 
المام والخاصة 

بعضها كان هناك تضايا بعدد الاحكام قآذا تأملتها وس 
في بض المقاهم ك فهوم التنية وتفترق في بسضها كفهوم الل 6 
خاص بطائفة من القضايا وككفهوم الشمرطية فانه خاص بطائفة أذرى 

نيا وان اشتركت كل طائقة مئها قيما اختص بها واذا ركِت بض 


ع بض وتأمات في تناك الترا كب الكبرى وجدتما أيضاً. 


تشترك في بعض المفاهم كلفهوم القياس وتفترق في بعضماككفروم الخلى 


50 خاس برك كفن ن اليك ولد اشتركت فيه افراد ذلك المركب. 


افراد المركب من قضايا حكم في 

واحد لسكم به عايءولا شك أن تلك التراكيب لاتحقق لماالافي الذون 

قهبى من الممقولات الاولى وتاك المفاهم ناللك_ترك 

عليها ولا تصدق على أمر في الخارج فتكون:من المعقوا 

شارح المطالع الوجود على تحوين في الخارج وفي الذهن وكا ان الاشياء 

اذاكانت موجودة في الخارج ومع امي عو أ رض, 
اد والياض والركة والسكون كذلك اذا تمثلت في المقل 

عرض طا من حي ثهى متمثلةفي المقل عوارض لابحاذى ,أ فيالخارج 

كالكلية والليزئية فبى المسماة بالمعقولات الثانية لانها في المرية الثائية 

من التعقل ثم صرح با يفيد ان الذاق والعرضى واتوع والخنس والفصل. 

والخاصة 














الخلا 


ض العام واللد والرسم وال ة والشسرطية والقياس 


كلها معقولات ثانية والحاصل ان الممقولات الاولى 
هى المفاهم التى يحاذى بكل مْها افراد لو وجدت 5 الخارج. 
انع اع الاعراش وان كان تعقاها بسد تعقل معروضاتها ومتوقفا عليه 
وتشسءل الممدومات كدر من رق وشريك البارى فان افراد كل 
»نما لو وجدت كانت في الخارح وان توجد بالفمل والممقولات الثائية 
هى المفاهم التى لامحاذى بكل منبا الافراد لا تتحقق الا في الذهن 
فلا تشمل الاعراض وان كان نقلها قي الدرجة اثالية ولا الممد ومات 
وأن لم تحئق في الحارج بالقمل وهى بهذا المع تعمل الممقولات 

كاذى با المعةولات الاولى ونثال الممةولات انا 

با الثانية والرابعة الى يحاذى بها ااثائة وهكذا وقد يخن سكل مها 
امم مىتبته » وقال السيد في شرح المواقف ان المعقولات اثائية هى 
ااموارض الت لا تعرش للماهية الا بإعتبار وجودها في الذهن 
والمكم بجاعل الماعية يتوق ف على تصور صورتها الخاسلةفي الذهن م3 
نانية فافاد أيضاً أن المنقولات | ة لايحكم بها الاعلى ما في الذخن 
يلاف 2 الاولىي قتاع بها على ما في الخارج * قان قلت 

أمن الممقولات الثائبة مع انها يسح حلياعلى مافيالخارج 
8 جز © قلت تقل لسار ي حو اغى الحتمى ع اليد 
أن مناط الكل ةوالإرئية هوالوجود الذهنىومن المملومان از يقابل 
الكلى فهما متتكافئان لانهما من قبيل واحد ومفهوم الكنى لايحدل الا 
على ما في الذهن مكذيك مفهوم الزئى لا بسح خله الاغل مفهوم 
ذه فقوانا زيد جزل يجب أن يكون الإزى فيه مسولا على مفروم ٠.‏ 
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زيد القائم بإلذهن الماتع تصسوره من وقوع الشركة فيه وهو الذات 
ذهنا لاعلى ذات زيد وشخسه الموجود في الخارج ويؤخة من 

بة الكاتقرى على |ياغوجى جواب آخر حيث قال وما اشر من 

أن كل ما وجد في الخارج فهو جزثئى قيس على حقيقنه بل مماز عقلى 
1 م الى ذى المفهوم اه بنوع أنسرف على انه 

تطرادى وعلبه ذلا اشكال 

بة لمدم تفع اللمزنى في الايسالالى 

لان لاايلزم من الع به العسلم 

في حواثى المطار على البيمى فا 


يناف انه من العقولات 


لواب ما تقدم وكذا يقال في حل الكلى ع-لى طبائع 


الموحيودات بناء على القول بوجود تلك الطبائع خارجا بأن يقالعر وض 


اتكلية ها انا هو بإعتباز مم الا<قائقواالخارجيةه فانقات 


الكلزة واللورئية المقيقية تقابل|امك 
بقعدمامتعكافي ا#بدعلىالةطب وينها ويينالجرئية ة الاضافية 
ايف »م فانفات ذ ا بسشهمانالخلاف بين العسنعالقائلان "١‏ 
نا موتزعة مسال لازي اا 
بخص لامحسل في الذهن #قل تأ جاب عنه العطار 
عتية هنا نفس التئ من بث هو 
5 في إلتجن * قن نت قد يلزم مطل لاف 2 
دل « قلت هما من لواحق القياس المنطق 7 ) 
قي 











في المنعاقى استطرادى لتاسبتها له على ان المرى و 
العم بغيرء بل في الاستقراء بلنظر لجدوع الزئيات وفي القثيل بالنظر 
لدلة الحكماذا علمت ذا © فتقول اللتطقعلم بحث فيه عن الاعراض 
* الذاتية للهعقولات الثانية بإعتبار انطباقهاعلى الممقولات الاولى من 
نقعها فيالايصال الى الجوولات ومن حيث ايصاها الها أى قواعد 
ابة ببحث فبها عن ذلك كقوانا المنس تتوةف عليه التوصيل الى 
الجبول التدورى واد المركب من الى والفصلبوصل البدوكةوانا 
امة الف ى يتوتف علها التوسيل اللي الجبول التصدبتى و سّ 
الوك من الم غرى والكبرى يوسل اليه تفرج بقولنا للامقولات 
الثانية ما عدا المنعلق من العلوم وشمل بعض مباح الذكدة حككون 
تلك امعتولات موجودة في الذهن أو أمورا اعتبارية وخرج بقوانا 
من حيث تقمها في الايصال ال ذاك البعض فنه ليس من -. 
التوصيل الم كور بل من حيث معرقها على ماهى عليه وأما قؤلنا 
إعتبار انطبافها الى ره فسلان العوارض المبحوث عنما في التملق 
لبست عارضة الممقولات ااثانية هن حيث مفهوءها الكلى بل عارضة 
اصدقات ذاك المفهوم كانس والفصل واطلية والتسرطية الى غير 
ذلك وامعقولات الاولى كاطيوان والناطق لا ينلبق عليامفووم الم ةولات 
ااثاية بل ماصدقانه كانس ف. »صدق على اليوان والفصل على الناطق 
وذاك قر ية على ان المرادبالمةوا لاتاتنائية ماصدقاتها لامفهومهاومن 
ثم كان التعبير عنها بصيخةاللبمع لاالمقرد تم ان الموارض المارضة تلك 
الاسدقات لنس الث عنها باغتبار تلك الماصدقات في أتفسهابل باعتبار 
ماصدقت عليه تلك الماصدقات وهو الممقولات الاولى كاليوانوالناطق 
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مم التبادر ان الضمير في تفمها يمود الي المقولات الاولى لآلا أقرب 
مذ كور إلى الضمير ولانها لق يحسل بها الاؤصيل في الخارج لان 
الممرفات والاقيسة:امستعملة في العلوم وموادها كايا ئها فان قلت اقد 
يكون الأول بالفمل الى الجهول المقصورى من الممقولات الثاية 
كتوفي تعريف الإنس هو كل مقول على كثي رين متلفين بالحقيقة 
ولا كأنالنس الواقع قيتعريف النى وهو الكلى من السقولات 
الثانية وعكذا تعارء: يات الخمسة إن الموسل باإلفعل 
إلى الجبول التصديق من المقولات الثائية أيضا كقولنا الكلى في :لك 
لةوكل ما كا نكذلك فهو 

نس «الكلى حنس © قلت قد يجاب بان هذه من مبادى النطق فوو 
متوقف علا وهى غير متوقفة عليه واللقصود بالذات هو التوسل بمنا 
عم من طبائع الو حبودات وأحواها الى الجهول منبا ومن أحوالها 
وان كانت قوانين اانطق شعلة على ماذ كر من مباديه وذلك لاله آل 
فيا عداء من العلوم ولايكون آلة نفسه وقد يقال الكل الواقع في مثل 
هذء الواشع لبس عحاذى به طبائع الموجودات كالميوان والناطق بل 
ممتبر في ذانه فيكون في درجة نلك الطبائع ومن ماصدقات الكلى 


الحاذى به. تناك الطبائع مكتعريف الثعريف فآنه من ماسدقات التعريف 
.ولفظ الكلمة نهم نماصدقاتالكلمة فليس الموسلبالفمل من العقولات 
اإثائية. بل من الاولى وان أت ذلك فاجمل الضميرراحجما الى النقولات 
الثائية كا هو سيرع مائقل عن ميد زاهد في حوائى المبيمى ان 
االنلق: عل ببحث فيهعن الموازض الذا 

بنشمها فالإيسال الى الجوول وكا يدل عليه أ كثر عباراتم-م سواء كانت 
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يع بها التوصيل. بالفمل كامس أوعلى 
المقولات الاولىكا حو أل القصود من المنطق » فان فلت اذا 
كان التوصيل بالقمل لا يكون الابما انطبقت عى عليه فا معنى اضافة 
الابصال اليها ف فلت المارض لاءجزقى اذالم يكن له لخصوسه كان في 
النفس مارضا لكليه المنطيق عليه وعلى غيرء وانكان في الخارج عارضا 
لزئيات ذلك الكلى كااضحك لزيد فآنه في النفس للائسان وان كان في 
الخارج لاقرادء واعترض عليه أ كث المتأخرين بان المنطق 


تدورانم! فلس من قبل المسائل وان أرادوا خلباعل أثياء فلس 
ان مسائل المنعاقيدنى ان ذاك من قبيل مبادى المنعلق لكنه عل الاول 
عن قبيل البادى النهو يةلان نسم للدوضوع وعلى الى سس قييل 
٠ه‏ وأحجب أيذاً بان مئل 


واغايرد عليهم ذلك اوتحصروا 
العو رارض المبحوث عنها في هنذا الم في امعقولات اثالثة وما بسدها 
المارشة المتولات ثاب وي نر لان الكلية والمري 
به فهذا الجواب لم يبد ياب الاعتزاض على ان شارح المطالع صرح 
بالحصر الى كور الا ان يقال قوله كالكلى أى بالنسية ل الذائية 


امتأخرون 0 عل ييحتعن الاعراض 




















تقعا في الابسالالى الجيولات 

لتصورات الملومات اتسورية و التصديقات كاعر به بعنهم 

لاادراك تلك المعلومات ولاعك أنالملومات أعم من حكو ونه من 
اللمقولات الاولي أو من الممقولات الثانية كا صرح به شارح المطالع 
فالممقولات الاولى عوارضها من الممقولات الثاني والممقولات الثانية 
عوارضها 95 المنتولات اثالثة وما بمدها وبض من كاب على 
اساغوجى أراد بالمعلومات الاولى وقال انها لاتشمل المءقولات الثائية 
ورد عله أن اتقع كا يكون لمعقولات الاولى قد يكون بالثانية كامس 
دث في المنطلق كا يكون 

عن عوأرض المقولات الاولى كثيرامليكون عن عوارض الثاني وما 
بمدها إلا أن يقال عوارضالموارض لتى* عوارض.لذلك الثى' وأما 


الممقولات الثائيةفهى من قيل الملومات التصو رية دون التصديقية 6 


يعم من تتبع الا 
التمدقية فائا نش من باء العارض بالممر وض كك يل مهامس 
أفاده مد أمينني رسالته في جبة الوحدة وخر ج بقوهم من حيث ثفمها 
في الايصال ماعدا المنعلق من المعلوم وان كانت باحئة عن أحوالك 
تنك المنلومات ككوتها قدمة أوحادثة واجبة أو جائزة موجودة في 
الخار ج أوفي الذهن الى غير ذلك لان ذلك ليس من حيث نفمها في 
الايصال الى الجبولات ثم الظاهر انه متعلق بقوهم يبحت لكوله بيا| 
للاحوال المبحوث عنها خئامن بين أحوال امعلومات أى يبحث علها 
من نلك المهة بأن تتكون هى مبدأ البحث عنها أو سببه والتحقيق انه 
متملق بالمروض المفهوم من الكلام وأنه قبد لموضوع البحث وهو 
التصورات 
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التصووات والتصديقات ويتميز به الاحوال البجوث عنها تبما لم 


ق القع والبدوث عن اتقع 


الموارض هن ع 


الخصوص ذلا يردان ةالو وع فلا تكون مبحو أعنها 


أفاد ذادعيد المكم على || نه بالاعراض أى الاعراش 
قدا في الحمول لان امنمطق 
عن يع عوارض الع_لومات بل عن عوارضسها من حيث 

اضمير في + 
عباراتهم وهو الظاهر لانباهى ات تقع: العرقات والاقبسةلا اعراشياي 
وريما يجوز رجوعه للاعراض لان للما مدخلا في الفع في الابتسال. 
نصاية المارضة للدملوم 
3 ى والمدية 
له فان مهما الاإإصالاليهوكطلية والشرطيةوالمكب 
المارضة للهءلوم التصدبتىفانها بتوتمعابها الابسال الاجبول 
وحككونه من الشكل الاول أو الثانى المارض له فان به 
الايصال الى بول لكن في حاشية قول أحد على الففارى وغيره أن 
الايضال نفسه من الموارض المبحوث عنبا.في المنعاق بل هو المقصود 
منه بإلذات فلا 1 كون العوارض ناضضة في الايصال لان منبا 
الايصال » فار بس في لدم مخموطا الابسال. أو ما: قو 
عليه الايسال 0 6 كم على المملوم التصورى بأله 
ذانى أو على المعلوم التصدبتى بأنه حلية كان في قوة قوانا أنه متوقف. 
عليه التوسيلى واذا حكم على الاول بأدحد وعلى الثانى يأنه قياس كان. 














ا 


في قوة قؤلنا انما موسلان وعلى هذا القباى على الهم ضترحوا في 
“شروب الاشكال بأن هذا الشرب منتجلكذا من المطالب وهذا 

لكذا منها والانتاج حو الايسال.» وقد يقال ان الايصال لازم لذاك 
الاثتاج وعلى كلحال فلا شكال والاقرب أ .يقال من حيث تقعوافيه 
الابشال أو من حَيْت الايضال نفه كا مي في التعريف.الاول #فان 
قبل الايصال من الموارض ولايصح أن يكون الارصال ثافما فيالايضال 
ولا عإرضا من حيث الايصال قلت الى هن الموارض الايصال 


المخسوس وب يتحقق معللق الابسال © وقد يقال المراد من النفع في 


السيد على القعلب ان ا 3 
الابسال والمبحوث غنه تقس الايصالفلا أشكال ثم انهذ: 
يفيدان افشياط مسائل المنطق باعبار موضوعه واشهر تعرفة برمم 
يفيد الضباطه باعثبار فائدتهوهو انهقانونيعرفمنه يح الفتكروفاسده 
أى قواعد كلبة تتطبق على مسائل جزئية يعرف يسبب ذلك “القانون 
أى بممارسته ومراماه المحيح من النحكر وعو الذى يؤدى الى 
المطلوب والفاسد مئه وهو الذى لا .يؤدى الى ذا وهو يمع آمريف 
بأنه]لة قانوية تمسم مراءانها الذهن عن الخطا في الفكر والآلة حى 
الواسطة بين الفاعل والمغمل فى ايصال أثر فمله اليه والمنطق واسلة 
بين المالم والمنلوم والقانونية التى غى من القاثون وهو القاعدة الكليه 
والفكر كا تقدم حركة نفس في المقولات أو تر مملومات للنادى 
الى مجهول واعتسبر بحضهم في القانون أن يكون متوقفاً على وجود 
جزثيانه رجت القضايا السالية لانها تصدة بننى اللوضوع اله 
“لانها لا خجزئيات لها أو لاتتوقف على وجود الإزئياث أيضاً 
ان 























لكا 


عن الموارض: الذائية وهى لا آسَلتٍ عن 
وض وعاتها وعلى هذا قيكون ذكرها في الملوم القانوئية اماعلى وجه 
ارجاعها الى المليات الموجة أو على وه انها لغرض آخر من 
الاغراش غير الغرض الاصلى من العلوم الذى هو ائبات الاعراض 
الذاتية لموضوطاتها وبسضهم يجملهامن القانون أيضاً لان تعرف المزئيات 
كا يكون بالجليه الموجية يكون إه_يرها لؤمل المدار في القانون على 

ترف الحزئيات منه وجزئيات الشرطية عقق بإعتبار تقييدها بكل ٠‏ 
وضع مخصوص على حدته من أوضاعها وسدقهها بنتى الموضوع لا 

منه والفكر عند التقدمين يحوع حركتين * 

به اجالا الى المملومات لاجل 

يتباحصول تلك المبادى عنده وحركته * 
من المبادى الى المطلوب ونماينها حصول المطلوب وتلك الحسركة 
ن الا بترتيب نلك المبادى على وجه يؤدى الي المعالوب 
ل بها الابصال بالفمل ولذلك كان الفكر عند المتأخرين 
أمور معلومة قصوريةأو تصديقية لتادى الى يمول تصورى 
ومثال التعرف بذلك ولنا الحيوان جنس وكل 
جنس يتوق عليه الايصال فالميوان كذلك والميؤان الناطق قول 
شارح وكل قول شارح موسل الى المطلوب فالحبوان الناطق موصل 
الى المطلوب وهو الانان هنا وكقوانا المالم حادث يكون مقدمة في 
ااقياس وكل مقدمة فيه يتوق علها التوسيل فقولنا المالم حادث 
كذاك وكقولنا المالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث قياس 
مح وكل ماكانكذلك فهو مستلزم للمطلوب فوذا مستلزم العطلوب 














اا 
وحو هنا ان المام لاايد 4 من تحداث ويسمى هذا الم قانوثالان:القانون 
في اللنة السرياية هو المطر كا في شرح المطالع واللسعار الحسية 
تقاس عاها الأطوط لتخرج تقم السطور الى تكتب. 
علها ولأ عاك ان مائل هذا لفن قواع دكية يقامن علها جر: 
التحخر اج مستقيدة على وجه الصواب وسعى الم كله قانونا بالافراد 
لهي كان المقصود منه واحدا وهو تام الجزئيات صاركانه 
قانون واحد وسمى منعلقاً لانه يتوسل بهالى [-تفادةالجوولات وافادتها 
كا أن المنطق اللفظى يتوسل به الى افادة المماتى واستفادتها وكلام 
بهم كالصرح في أن التعلق يطلق اغة على ادراك الءلومات كا ,عالق 
على التقفظ بالاسوات غير ان الاول باط والثائى ظاهرى وباب لة 
فكا ان الكلام تقى ولفثلى كذاك الثعلق تقنى 
القول فانه كا يكون لذنا 1 0 
6 قول محددل الي والكذب فقالوا يجوز أن يراد به المافوظ 
والنقول التعلق منقول عن المنى المصدرى ويجوز انه منقول من م 
نشأله » وموشوعه عند أ 
مقولاتاثانية 
الاولى من حيث نفنها في الأبسال الى الجهولات أو من حيث الها 
توصل الها لان موشوعات مائله كالذاتى والعرضى وائس والفصل. 
واللد 5 والوشو 5 ع وافرل اشح فيان كلوامن المنقولات 


0 أص| كليايصدق ا ا 
اللنحكورة هو المنقولات اثانية لا الاولى فيجب أن تكون عى 
اتوضورع 

















العقوا 5 الثالثة 
واعترض عله أ "كر 
1 والحمرب 


عى موذوعه ولذلك عدل صاحب الك 


شوعه ما هو أعم فقالا. 
بطل 


لان #ولات مسائنه لا تلحقهما دن حيث هنا حما. بل لام احص 
فان الانقسام الى الجنسن والفصل لا يعرض العلوم التصورئ الامن 
الهذاتى والابه الاللىا لترة ب بإلكنه لا يلحقه الالاله 




















:»> 
حد وكذا لانتكاس إلى السالبة الشرورية .لا عرض المعلوم التصديق 
الالانه سالبة ضرورية وانتاج المطالب الارسة لايلحقه الاءن 
حيث انه متب على حيئة الشكل الاول الى غير ذلك وليس لك 
على المعقولات الثائية فان البحث عن أحواها من 
حيث انها تنطبق على الممقولات الاولى اه وهى لاتتطرق علىالممقولات 
اطق وكةواناكلا نسانحيوان باعتبار مفهومهاءن 


5 0 على الناطق وال ة انها تصدق على 
نم آله حيرى في انتكاض السالية.الضر 

. لكن بين فاده في شرح وقرر انسكا-_ها الى الدائمة ي 
وقد يجاب عن الاشكال بإختيار الشق الاول وامنعلق وان م بهم 
عن الماصدقات كالميوان والناطق تفصيلا ققد يحث عنها احمالا 


عبد ع نكل جلة منها بنوان أجالى كالينس والفصل ويحث عن أحواله 
ومن تعسرف أحوال جز يانه كام في تحث المسائل وفي رسالة مد 
أخيل عليها أن من جمل الموشوع هو المملومات 

مل الموضوع الذكرى هو العردك | اثانة حيث جملها عنواناتعن 
8 لات لذلك. 


ل نمل الموضوعهوالممقولاتااثائية فقدجعلواهى المقصودة 
بالبحث ومنها يسرى الى المعلومات بطريق التبنية » وفي حوائىالمطار 
على الخينصى عن مير زاهد بغى أن يعل أن المعقؤل الثاق وهو ما 
يكو الذهن فقط غلرالمروضه على قسمين»الاول أن لا يكو ن الوجود 
الذهى شرطا لامروض كالوحود والشبثية وتحوهما * والثانى أن يكون. 

















دا 
شرطاً له كالكلية والإزئية ونظائرهء! وموضوع امنطق هو القدم. 


بة وعلى مذهي المتاخرين نكون وحداه اء بارية لانه في نفسه 
دق عابهما المعلوم أو ما يسح بعالا 

إلى الروك كا أقاده مد أمين قي رساته وبرد على القول بأن 
موضوعه المعلومات انه شامل لموضوع الحساب وهو المذد فانه يصدق 
عليه انه معلوم ,توصل به الى تجهول فان الاريمة مثلا اذا ضربت في 
نفسها توسل بذلث الى حا لى الشعرب واذا 5 نين 
بذك الى اصيب كل متهسما منها وهذا يقتضى ان الحساب 
وأجيب بأن البحث في المتطاق عن هيئة الم 
الى الجهول وفي الحساب عن مادته وطبعته لا ء, 
حوائى العطار على الخنيسى عن عبدالحكم انهم اتفقواع قأنموضوع 
المنطق الممقولات الثائية أو المدلومات نوان القدماء جعلوا موضوعات 
مسسائله الالفاظ تسوبلا للغهم وامله من اقامة الدال مقام المدلول اه 
ماخصا وقال شار المطالع قد سسبق الي بعش الاذهان أن موشوع 
المنماق الالفاظ من حيث تدل على الممانى وذلك لانم لما راوا ان 
المنعاق يقال فيه أليوان الناطق مثلا قول شارح واللزء الاول جنس 
وااثانى فصل وان ثل قولنا كل ج ب وكل ب ١‏ قياس والقضية 
الاولى صغرى والاذرى كرى وهى مكية من الموشوع والمحمول. 
حسبوا ان هذه الاسماء كلها يآزاء تلك الالفاظ قذهوا الى انها م 
موضوعه ولس كذلك لان نظر المتعلتى ليس الا في الممانى المعقوا 
ورعابته جاب الالفاظ انما هى بالمرض ©* ومسائله اما أن تتكوزد 




















الى الجهولات التصورية 
اواتوع واخاسة والعرض 


احث المغرفات 


المقائد وآن بعد نوقفهًا علمبا ك1 
باحث الدلالةوما معها انما 


إلاث » قلت هو 


7 











في الفتكر فانه اذا اختل شرط من 
يفيد غير المطلوب واما أن لاتطرد 
حصولها اتفاقيا لخصوصية بعغر 
تخلف ومن فائديه 
ال م نالمبادى الى المطالب لان 
نان متقاون 


وبهذا ضعفتالماجة الى المنعلق اه ملخصا ولا يقال ى 


د إتتبار احتياج كني من الذعان اليه خصوصا كلما تداعى 


العلوم الحتاجة اليه 


من الكلام وكثيرا ماتجسل حأ من الفاسفة بل هى 


/ا - لؤلو 





العلوم لانهتقدر يه أدلة العلوم وتقاس على قواعدء فآن انطبقت علبها 
كانت راجحة عند المةا لة والاكانت ساقطة ميدودة فاشسبه 


اسالجيء' 
0 


وارسماطااليين وارسطاطاليس تمل انه شخض واحد وكر: 
العبارات بسبب تصرف المرب فياسمه على عادتهم فيككثير من الاسماء 


الايجميةكا قل اله شخس واحدحكم من أهل اصطخر ويطلقغابه 


وأماطاليس فهو اسم جد 


الاسم وقل أن ذلك الحكيم 


يقوماخوس وهو أخذ عن أفلاطون 


زيدون أن أفلاطون هو الذى أ 


ب ا 1 
غيره وك ا 0 لوقف عليه واجبكذلككالثنوسل 
الى عقيدة اسلامية أو دفع شبية 2 الا فالكفاى حق يتمكن من 
ذلك لو طولب ثم المواذ بمد ذلك وقبل بندبه وحكى عن جهور 

الفقهاء 








دل على القواعد الفلسفية 


الافلا خلاف في جوازءبل 


تمداده الادلة المقلية 


اشتهر انه يفبغى لشارع في تحصيل كل عي اذ 
تحصيله على الوحه الشمرعى فتخاص 
الزا بإن ينال التواب انكان مطلوب! و 

ب المبادى ويحتمل أن يكو 


مبادى الفقه ويحت.ل المع د لاخر لشن افا فان قلت الاشتغال 
يقير الدلو الشمرعية اتى هى الفقهوالحديث وال 
لت يؤخد من مجموع كلامهم ان البدعة تمتر 

حتى الوجوب قال القسطلانى في أول كتاب 

الشيخ عز الدين بن عبد السلام تمل التحو 

والبئة وندوين أصول الفقه من جبة اه على ان حديث 
الجامع الصغير اع ربوا الكلام كى: 1 ان را طامحصيق 
عل العرية فلا يكون بدعة ويتى النظر في تحصيل معرفة تنك الاحكام 


.هل يطلب من الشارع فيه ممرقة ححكمه والمتجه انه لابطلبٍ من 




















منه أيضا معرفة حكم تحصيلتلك |. 

» فان قلت تكليف 

بلتقليد فان لم تمحكن الاباستنباط تلك الاحتكام من أدا 
5 نباطها على تحصيل ماعدا ألفقه من الملوم قتكية 
الاففيه نظر وكذافي 


كل أما الاول فلان 
اواك 


الشروع فيتحهب 
الشروع في تحصيل 


وحكمه من جلة أحكام الفقه 


فيتحصيله تيكون الشروع في تحصيله على ذلك الوب 


لبس متوقفاً على معرفة تلك ك الاحكام مقطقق 1 
0 بل متوقف على معرفة طلب الشارع ا اجمالا وان سل 
اونا عل معرقها مقس عسوت يفأ 00 


قفة اك من العلومك كقية أ 
الفقه 

















لذهة 


ان | ذلائل 
الدالة 0 الرسول سل ال عليه وسل في 
-4 لتبليخ الاحكام فاذا آم بإلطاعة عل أن التارع 


ل شرقة الاحكاء أومدزقها منوقة غر 


ثم اذا حصل نلك العلوم ووقف على تفاصيل 
الا لاحكام الشرعبة عسل أن سه لك العلوم تحكوم عا 
مخصوص من ين تلك الاحكام أ و يقال اذا أ 
.يعللبه من فلا يخلو اما أن يكون ذلك الاسى : 
على بعض الناس أو ليس متحتما وا 


بعض اناس فهو كذلك أو غير الحم فبو كذلك لان طلب الوسائل 
في درجة طلب المقاصد فاذا عرف الملوم و احكام الفقه الكلية 
بعرف أن نلك الاحكام اليزئية أتىكان عادبا مخصوصها قبل العلوم هى 

من جلة أحكام الفقه ان حصلها يمد تحصيل الملوم وحاصل اليواب 


منع توقف الشمروع في 
تلك الاحكام نعملة أومنع توقف تلك الاحكام على 
نلك العلوم ثم !, 


























* له وما نوقف عليه المطلوب فهزت مطاوب افعرفة |! 
عسل في الواقع 


سل بلك الدعوى ولا 
جزة ومن صدق بذلك كان تصديقه على الوجه الل 
اب عليه من قبل العارع كا في تسديق خديجة ة وأى بكر رضى الله 
عنهما لان تقول لم يدع الرسالة الاامع ظهور | جزة وه ىأول مائزل 
هن سورة اقرأ ألم ربك لك الكلام فبمن دعوة ول تبلغه 
؟امجزة فان الظاهر انه يطلب منه الايمان لله ورسوله بمجرد بلوتها 
تعالي متحتمة عليه من 
اعجزة واعله من ثم 
الستزلة والماتريدية أن وججوب معرفالله عقر 
انمايتوقف اتكلي ف نم واثناتالصانع وصفاتهوا ابواتاكتسنيه 
مشكل لان لوتوقف على النظر يكن حاسلاقبله ولو يكن حاصللا قبل لكاف 
المبد بتحصيله وتكليفه يتحصيلهمن تكلي ف الغافل 
الماحظ ومن تبعه على ماقيل الى أن عل مايتوقف عليه أثبا 
ضرورى ويكن أن يقال لماكان لدعوة الاسلاممدخل في هكانشرعيا 
عىأن رع كلماوردعن | دعو مان اللَهَأرسللاعلى انهماورد 
عله يمد يوت رسالتةالمتضمن للا 
علي التصديق اله من الا حكاموقال الب بد علىالمواقت آم 
لمعرفةفي نفس الامررتوقف على ثبو تالشمر رع في تقس الامروالشرع 
نابت فيتفس الامر عل امكف تومل يلم نظار فيدأو ينار وكذاك 
الوجوب وليس يلزم من هذا تكليف الغافل لان الغافل منلم يتصور . 
التكليف 7 

















كن تلعددعواو و1 مي الخطابكلسق 


ومن إيصدقبه اه وهويفيدانوجوبالمعرفة 


الشارعولولم يصدق بهقيكونحاسل الجواب انتحسيل معرقنهتعالي. 
لاتوقفعلى معرفةحكمها و«والوجوب وان كان حاملافيالواقع أو 
باوغ الدعوة بمنزلة الامى المفيداوجوب | أج الى منع نوقف 


الوسجوبالشسرعىعىمعرفةالشارع, 


معرفة الله تعالى ثم يجب عليه 
وذلك ان كان 3 


'السفلى هن مساتب المبادة وانكان طلبا 
1 


' عقابها فهو في المرتية الوسطى الى بنى علما 
وإن كان محرد امتثال لا واء, 


ترتضيه أوباب الحدم ان طابٍ منافم الانيا وتنب مضارها ساقط عن 
درجة الاعتبار وان وغ فيه الشارع نارة كا في قوله تعالى واستغقروا 














دل ا 
ربكم لكان تار اح وك فيقواه تالى ولو أن أاموا التوراتوالائميل 


ال وأدى مراتب المادة هو لبا لثثواب وهرب! من العقاب 


وه قي الشارع لامر التكيف شمل التواب المناقع 


لل خدمة لاذات 

يكف عبده بشى* وهذا قريب مما تقله الصبان على 

ى أن » را تب السادة ثلاث أدناها أن تعبده تابي طلا 

وعراكاءر وفوقها أن تشسرق إعبادنه 5 اليه وأعلاه أن 


وفة اشروط فقط وثو 
الى براء وأعلاها قعلبا مع المناه 
الى اه وهذا هو الدرجة العليا والغاية القصوى 
ت المقامات التى ييكون فيها ابد بج 
أشار اليه من لا ينطق 
النبات وانما لكل اعرى" ما نوى والمد لله رب العالمإن وصلى الله على 
سيدا عمد النى الامى” وعلى آله ومبه 


ورد المسائل مع عذوبة الانظ وجزا 


ال وذاثالطبع | 
وذاث الطيع 
































